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 الحماية الجنائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري 

  -دراسة على ضوء نصوص الملكية الفكرية والنصوص المستحدثة  -
 



 إهداء 
 الأولالنهار , وأطرافالليل  أناءمن يشكر ويحمد  أول

بنعمته التي لا  أغرقناوالظاهر والباطن ,الذي  والأخر

 وأنارعلينا برزقه الذي لا يفنى , وأنعم  تحصى 

دروبنا ,فله جزيل الحمد والثناء العظيم ,هو الذي 

فينا عبده ورسوله محمد بن عبد  أرسل إذانعم علينا 

بقرانه المبين  أرسلهالصلوات واطهر التسليم , أزكىالله 

 أينما,وحثنا على طلب العلم  ما لم نكن نعلم,فعلمنا 

 وجد 

الصبر على  وألهمناوفقنا  أنالحمد كله والشكر  لله

 واجهناها لانجاز هذا العمل المتواضع التي  المشاق 

سكنكي أو  ثراكي   ب اللهطي   أمي الكيهدي هذا العمل أ

  ............... أماهالفردوس  ة جن

يامن علمتني الشجاعة  أبي إليكهذا العمل  هدي أ

في نفسي الطموح وحب  وأشعلت الأملوبعثت في روحي 

  العمل 

  يا بني"  المقولة  دت عليا هاته من رد   يا أبي إليك

 الأفكاردولة سلطانها الضمير وجيشها  الإنسان إن

 "الأخلاقوحدودها 

  . في عمرك  وأطالحفظك الله ورعاك 

 العائلة  أفرادكل  إلى

 كل من  أحبنا بصدق......... إلى

 الأستاذعلى مذكرتنا  بالإشرافالذي تفضل  أستاذنا إلى

 بإرشاداتهطبال والذي لم يبخل علينا  إحسانالدكتور 

 ونصائحه القيمة 

زميلتي التي قاسمتني تعب هذه المذكرة حفظها الله   إلى

  وأنار دربها

           

                                       

 عبد الغني زروقي 



 داءــــــــــــــــإه
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق واشرف 

 المرسلين.

 الناس عندي  أغلى إلىاهدي هذا العمل المتواضع 

  والأملمن غرس في نفسي حب العلم والعزم  إلى

 إثباتمن علمني قوة الصبر عند المصائب والسعي نحو  إلى

من عودني على العطاء دون انتظار والدي العزيز  إلىالذات ,

 رعاه الله لي .

معنى  إلىبالدعاء , وأعانتنيدربي بالشموع  أنارتمن  إلى

 الحب والحنان والتفاني 

الله  أطالالحبيبة  أميما في الوجود, واغليبسمة الحياة  إلى

 في عمرها 

 سندا لي في الحياة  كانوا من يؤنسني وجودهم و إلى

 الحبيبات  أخواتي........الأعزاء إخوتي

 كل القلوب الطاهرة والنفوس البريئة  إلى

 كل من يحمل لي في نفسه بذرة خير وحب ....... إلى

 أستاذنا رأسهمالكرام دون استثناء ,وعلى  أساتذتيجميع  إلى

على مذكرتنا ولم يبخل علينا بنصائحه  بإشرافهالذي تفضل 

  وإرشاداته

 طبال  إحسانالدكتور  الأستاذ

زميلي في انجاز هذه المذكرة وفقه الله وسدد خطاه لكل خير  إلى

. 

                                                                  

حزية           

 بلقاسمي



 شكر وعرفان

عم علينا بنعمة العقل والدين القائل في أننشكر الله العلي القدير الذي 

وقال رسول الله صلى الله  محكم التنزيل"وفوق كل ذي علم عليم"

فان لم تجدوا ما  فكافؤوه   معروفا إليكمعليه وسلم:"من صنع 

 داوود( أبو)رواه   "كافأتموه أنكمفادعوا له حتى تروا  تكافئونه به 

 بجزيل الشكر نتقدم وتقديرا واعترافا منا بالجميل ووفاء

كنتم وما زلتم  لأنكمالظلام   الكرام سفراء العلم سراج ناأساتذت إلى

التي لولاكم  أفكارناوكنتم مصفد  بأيدينا أخذتم لأنكم مرجعنا وسندنا 

 لم نجسد هذا العمل وما كان هذا العمل ليكون 

الدكتور " الفاضل أستاذنا إليكالشكر والامتنان                   

 "طبال إحسان

 هذاعلى انجاز إشرافك على توجيهاتك ونصائحك القيمة طيلة فترة 

  لجهدناالعمل الذي يعتبر ثمرة 

 

 

عبد الغني                                    

  زروقي

                                                                          

                                           بلقاسمي  حزية
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 :مقدمـــــــــــــــــة 

برز أ ,ومنجذري  تغيير وبذلك حدث,تجليات ثورة التقنيات العالية ,نحيا في الوقت الحاضر  
حتى  أثارهاوقد انعكست هذه الثورة وانصرفت ,ملامحها السيل المتدفق للمعلومات وتنوعها وكثافة انتشارها 

ليتلاءم مع الظروف  وأحكامهتم تطويع نظرياته  أين,ومنها القانون ,جوانب الحياة في المجتمع  على مختلف
 تلك الثورة . أفرزتهاوالمشاكل الجديدة التي 

 الآليالحاسب أو الكومبيوتر يؤدي نظام  إجرامينشاط  باعتبارها الجريمة المعلوماتيةوبذلك ظهرت  
ذات طابع وبالنظر لكونها في كونه محلا له   أو الإجراميالنشاط  إتمامتمثل هذا الدور في  سواءدورا فيه 

الصعوبات التي تعتريها عملية  إلى بالإضافة,معالمها وصعوبة تتبع مرتكبيها  إخفاءمن السهل ف,تقني 
 التحقيق .

مختلف  آخذا بعين الاعتبار التقدم هذايواكب  أنالمشرع الجزائري على ومن هذا المنطلق كان لزاما  
  .الجوانب التي تحيط بالجريمة المعلوماتية ووسائل مكافحتها من الناحية القانونية

ل فيها يكتسي موضوع حماية المعلوماتية جنائيا والبحث عن الجوانب المختلفة التي تدخ  ومن هنا  
وذلك نظرا للتهديدات العديدة والانتهاكات  ,بالغة أهميةالقانون الجنائي في مجال المعلوماتية بصفة عامة 

 الآليسواء تلك المتعلقة بمختلف الاعتداءات التي تتعرض لها برامج وبيانات الحاسب التي تتعرض لها,
الماسة بنظم  الاعتداءاتتلك  أولمادية للمؤلف كتقليد المصنفات المعلوماتية والتي تمس بالحقوق المعنوية وا

وجريمة ,للمعطيات  الآليةللمعطيات كجريمة الدخول والبقاء غير المشروع في نظم المعالجة  الآليةالمعالجة 
جريمة الاعتداء العمدي على المعطيات ,هذه الانتهاكات التي  إلى بالإضافة ,الاعتداء العمدي على النظام

الفرد لتشمل  ,والفكر والاقتصاد الإبداع وعلى حرمة البيانات الشخصية وخيمة على آثار ترتب أنمن شانها 
 ولة .الد  و 

موضوع المعلوماتية وسبل حمايتها الحظ الوفير من عناية الباحثين ورجال القانون ومالكي  يأخذكما  
 وأكثرحقق حماية اكبر نظام قانوني قوي ومتكامل ي إيجادالحقوق والمدافعين عنها ,والهدف من ذلك هو 

 .فعالية لهذه الحقوق

هو أن الجرائم المعلوماتية لم تنشر في بلادنا بالقدر الكبير الذي انتشرت فيه في وما نلاحظه اليوم  
نعيشها اليوم  أصبحنالكن لا يمنع ضرورة مواجهة تحدياته التي , البلدان التي سبقتنا في مجال المعلوماتية

فضلا عن العولمة والتطور التكنولوجي ,خاصة في ضل وتيرة النمو المتسارع في استخدام النظم المعلوماتية 
 قانونية أحكامانه استحدث أمؤخرا حيث شرع الجزائري و تداركه لهذا الأمر الم استجابةمما استدعى ,الهائل 

المتعلق بحق المؤلف والحقوق  06/03/1997المؤرخ في  10-97 الأمرلحماية البرامج وهذا ضمن 
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المتعلق بحق المؤلف  19/07/2003الصادر بتاريخ  05-03 الأمروتم تعديله بموجب ,  1المجاورة 
المؤرخ  04/15لقانون العقوبات  الأخيروكذا التعديل ,  142-73 للأمروالحقوق المجاورة المعدل والمتمم 

 3المتضمن قانون العقوبات 08/06/1966المؤرخ في  156-66 للأمرل والمتمم المعد 10/11/2004في 
  للبيانات . الآليةالمعالجة  بأنظمةج فيه المساس لالذي عا

مختلف جوانب قصور  ىإلى الوقوف عل هذه الدراسة خلال نهدف من بناء على ما سبق فنحن و  
المنظومة الجنائية التقليدية في التصدي للجرائم المستحدثة التي افرزها التطور التكنولوجي ومدى مواكبة هذه 
المنظومة لتلك الجرائم, كما تهدف دراستنا إلى الوقوف على مدى استيعاب النصوص القانونية للتطور 

حتمية مفادها أن القانون الجنائي لا يتطور دائما بنفس التكنولوجي الحاصل خاصة وان الواقع يقر بضرورة 
 .السرعة التي تتطور بها التكنولوجيا

مدى كفاية النصوص الجزائية المدرجة  وفي هذا السياق  يطرح موضوع المذكرة إشكالية تتمثل في 
ضمن نصوص الملكية الفكرية والنصوص المستحدثة في توفير حماية جنائية ضد انتهاكات نظم 

 المعلوماتية ؟

وهو المنهج الذي نراه  لهذه الدراسة انمنهج تحليلي في عرض إتباعإلى  اضطررناوجوابا على الإشكالية 
 .الموضوع  هذالدراسة  الأنسب

 فصلين: إلىتقسيم خطة البحث  وقد تم هذا 

القانوني للتجريم المعلوماتي على ضوء نصوص الملكية  الإطارمن الدراسة خصص لدراسة  الأولالفصل 
 الفكرية.

 مبحثين : إلىوهذا من خلال تقسيمه 

 الملكية الصناعية أحكامنطاق الحماية الجنائية للمعلوماتية من خلال  :الأولالمبحث 

 والفنية الأدبيةالملكية  أحكامنطاق الحماية الجنائية للمعلوماتية من خلال  اني:المبحث الث

 

 
                                                           

 المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة  06/03/1997المؤرخ في  10-97رقم  الأمر 1

 (.12/03/1997في  13)ج.ر
  14-73المعدل والمتمم للأمر المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة  19/07/2003المؤرخ في  03/05 الأمر 2

 .(23/07/2003في  44)ج.ر
المتضمن قانون  08/06/1966المؤرخ في  66/156رقم  للأمرل والمتمم المعد 10/11/2004المؤرخ في  04/15القانون  3

 (.10/11/2004في  71)ج.ر العقوبات 



 
4 

 الإطار القانوني للتجريم المعلوماتي على ضوء النصوص المستحدثة  فقد تناولنا فيهأما الفصل الثاني 

 والذي تم تقسيمه أيضا إلى مبحثين: 

 الآلية للمعطياتالمبحث الأول :جرائم الاعتداء على نظم المعالجة 

 المبحث الثاني: جريمة تزوير مستند معلوماتي

من خلال  إليهاالنتائج والتوصيات التي توصلنا  أهموقفنا على  أينخاتمة  إلىخلصنا  الأخيروفي  
    دراستنا.

  

  

  

     

   

 

 

 



 
 الفصل الأول
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 الأولالفصل 

 القانوني للتجريم المعلوماتي على ضوء نصوص الملكية الفكرية الإطار 

تؤكد حركة القانون اليوم و تطوره و ارتباطه الوثيق بالمستجدات الاقتصادية و الاجتماعية والتقنية  
   حاور ميعرف بالمعلوماتية تلك الثورة المخيفة التي قامت على  على تلك التقنيات ما ثقوانبفي المجتمع 

سمات التطور الهائل  احدو هي , ة المعلوماتيبحر  الآنلوجودها و كان من ثمارها ما عرف  أسستوركائز 
للمعلوماتية في   وانعكس ذلك بوضوح على الملكية الفكرية من خلال الاستخدام الأمثل, العادي رغي

هذه  يهاوالأهمية التي تكتسللقيمة را ظالعلمية  ون نشطةوالأمجالات معينة كالأمن والبحوث و  اتتخصص
من شتى  لها حماية ام قانوني يضمنظكان إحاطتها و تمكينها من نبما المجالات بات من الضروري 

 1.المعلوماتية بمفهومها الواسع جنائيةالو الذي يعتبر وجه من أوجه الحماية , الاعتداءات التي قد تمسها

ها ومدى يالملكية الفكرية بشق أحكام إطارلمعلوماتية في لمشكلة الحماية الجنائية  تثور ومن هنا 
و التي سوف , و الفنية الأدبيةضمن نطاق الملكية  أوهاته الحماية ضمن نطاق الملكية الصناعية   إدراج

 أحكامالجنائية المعلوماتية من خلال  الحمايةنطاق  إلىبحثين المواليين حيث سنتطرق منعالجها من خلال ال
نطاق الحماية الجنائية  إلىبحث الثاني سوف نتعرض مفي ال أماو  الأولبحث مالملكية الصناعية في ال
 .و الفنية الأدبيةالأحكام المعلوماتية من خلال 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

د/ محمود محمد لطفي صالح , المعلوماتية وانعكاساتها على الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية , دار شتات للنشر   1  

 . 7, ص  2014والبرمجيات, مصر ,
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 الملكية الصناعية  أحكاملمعلوماتية من خلال لنطاق الحماية الجنائية  : الأول المبحث

راءات , بوهي العلامات التجارية لاأيشمل قانون الملكية الصناعية عدة مجالات وجوانب مختلفة  
هو حمايتها من  الآلي الإعلام أمواليهمنا بصدد حماية  تسمية المنشأ وماو والرسوم والنماذج ختراع, الا

  .يلي تفصيل ذلكفي ما خلال براءات الاختراع و 

 المطلب الأول: براءة الاختراع كحق من حقوق الملكية الصناعية 

بسط المشرع  حيث الجديدة بشتى أنواعها ات المختلفة اهتمامها بالمبتكرات والاختراعاتتشريعأولت ال 
ن نتيجتها منتوج جديد وطريقة جديدة ذات تطبيق و  الجزائري حمايته على هذه الابتكارات والاختراعات والتي تك

ديسمبر  07المؤرخ في  17-93الشريعي رقم  ومتمثل في المرسمصناعي وذلك بواسطة قانون براءة الاختراع وال
 .1فيما يخص براءات الاختراع 2003جويلية  19المؤرخ في  07-03و كذا الأمر , 1993

 تعريف براءة الاختراع  : الأولالفرع 

ابتكار جديد و قابل للاستغلال الصناعي سواء تعلق ذلك  أوالاختراع على انه كل اكتشاف ف الفقه عر   
محكمة العدل العليا  تبنته وهو ذات التعريف الذي الإنتاجسائل وطرق و  وأالابتكار بالمنتج النهائي  أوالاكتشاف 

زيادة  إلىتجاوز تطور الفن الصناعي والتحسينات التي تؤدي ت ابتكاريهفت الاختراع على انه فكرة عر   إذ الأردنية
 2.المهارة الفنية وأعادة الخبرة العادية  إليهاقتصادية في الصناعة مما توصل  أوتحقيق مزايا فنية  أو الإنتاج

ول له حق استغلاله ماليا والتمتع خوثيقة تمنحها الدولة للمخترع فت أنهاف براءة الاختراع على كما تعر   
المشرع الجزائري  إلىو بالرجوع , 3وذلك لمدة محدودة و بشروط معينة  , بالحماية القانونية المقررة لهذا الغرض

ديسمبر  07المؤرخ في  17-93يعي رقم من المرسوم التشر  الثانيةادة لمف الاختراع من خلال افقد نجده يعر  
فكرة لمخترع تسمح " يخص براءات الاختراع بأنه  فيما 2003جويلية 19المؤرخ في  07/03 رالأموكذا , 1993
 .حل لمشكل محدد في مجال التقنية بإيجادعمليا 

 

 

 
                                                           

 . 37, ص  2001عكاشة محي الدين , محاضرات في الملكية الأدبية والفنية , ديوان المطبوعات الجامعية , الجزائر ,  1
دار وائل للنشر , عمان ,  ,الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية , الطبعة الثانية  ,د/ عبد الله حسين الخشروم   2

 . 63, ص  2008
 , 2007الجزائر , ,كية الصناعية في القانون الجزائري , الطبعة الثانية , ديوان المطبوعات الجامعية فاضلي , المل إدريس  3

 . 47ص 
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 أهمية حماية براءة الاختراع :الفرع الثاني 

الاختراعات بشكل خاص  اتالفكرية بشكل عام و براءإن وجود تشريعات خاصة بحماية الملكية  
تعبير دستوري للحقوق الأدبية والاقتصادية هي  ن هذه التشريعاتأ :مطلب هام لسببين رئيسيين الأول

ونشر وتطبيق هذه الاختراعات وتشجيع  ةالابتكاريتشجيع الروح  فهو وأما الثاني, للمخترعين في اختراعاتهم
 .لتجار مما يؤدي إلى التطور الاقتصادي والاجتماعيلشريفة بين ااالتجارة 

 سر كشف عنالبام قانوني لحماية براءات الاختراع يؤدي إلى تقدم الفن الصناعي وذلك ظوقيام ن 
ن وجود مثل هذا أكما , الاختراعات للمجتمع من قبل المخترعين عند طلب الحصول على براءة الاختراع

للمخترع على اختراعه يعطي الغير الحافز على الاختراع و البحث  ياحتكار النظام القانوني الذي يقرر حق 
 .تالي التقدم العلمي و التكنولوجيبال

حماية براءات الاختراع من شأنه أن يشجع على الابتكار والاختراع من بإن وجود تشريعات خاصة  
طريق منح المخترع على مدى و ذلك باستئثاره باستغلال اختراعه ويتم ذلك عن , ة المبتكرأخلال مكاف

ام حماية براءات الاختراعات يعطي المشاريع ظكما أن ن, عشرين سنة حق مانع حاجز في استغلال اختراعه
 1.ضمانة لتطوير قابليتهم للمنافسة وتشجيع المشاريع القائمة زيادة على المشاريع المستقبلية

 شروط منح براءة الاختراع ومدى انطباقها على برامج الحاسب الآلي :المطلب الثاني 

في مادته  هاالمتضمن براءات الاختراع الذي عرف 19/07/2003/المؤرخ في 03/07صدر الأمر  
وبشان الشروط التي يجب  حل لمشكل محدد في مجال التقنية ", بإيجاد الثانية بأنه "فكرة لمخترع تسمح عمليا

ختراع كي يقع تحت الحماية فان المادة الثالثة من ذات الأمر تنص على مايلي "يمكن أن تقع توافرها في الا
 .حماية براءة الاختراعات الجديدة الناتجة عن نشاط إجرامي والقابلة للتطبيق صناعيا"التحت 

 الشروط الواجب توفرها في الاختراع  :الفرع الأول 

شروط معينة  رقانون الملكية الصناعية حمايته عن طريق براءة الاختراع لا بد من تواف ضفيحتى ي 
 :في الاختراع تتمثل فيما يلي

 .شرط الابتكار -

 .شرط الجدة -

 .القابلية للتطبيق الصناعي  -

                                                           

 
 . 65-64المرجع السابق , ص ,د/ عبد الله حسين الخشروم   1
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 1.المشروعية  -

على كون  هبراءة الاختراع كموضوع من موضوعات  اتفق فقه القانون التجاري الذي تناول موضوع 
وذلك يتضح من الشروط الواجب توفرها في الاختراع حتى يتمتع بالحماية القانونية , الاختراع ذو صفة مادية

المادية الملموسة سواء كان منتجا  الأشياءعلى  إلاتنطبق  التي توفرها نصوص قانون براءة الاختراع التي لا
تبين لنا انه يحتوي يل, شروط القابلية للاستغلال الصناعي إطاركل ذلك في  أنلاحظنا  ذاإوسيلة خاصة  أو

وعلى  الأدبيةالفقه التجاري بين الابتكار الصناعي والمصنفات  ساسهأوهذا ما يفرق على , على بعد مادي
نفقه و الأن قول ن أنستطيع نهذا  شروط الاختراع التي تؤدي للحصول على  ترتيبكان قد اختلف في  ا 
فانه متفق على الطابع المادي لهذا الاختراع أو الابتكار الجديد القابل للاستغلال الصناعي وبناءا ، البراءة

ت فيها ر ى توافتعلى ذلك فان أحكام قانون براءة الاختراع يمكنها أن تنطبق على المكونات المادية للحاسب م
الطابع لانتفاء را ظفن "الكيان المنطقي"المادية للحاسب غير هذا القانون أما المكونات  الشروط التي يتطلبها

 2.و بالتالي لا يخضع لحمايتها, وص الخاصة ببراءة الاختراع عليهاتنطبق النص نأالمادي لها فانه لا يمكن 

 .الآليمدى انطباق الشروط الخاصة بالاختراع على برامج الحاسب  إلىتطرق فيما يلي نوسوف 

 الآلي مدى انطباق الشروط الخاصة بالاختراع على برامج الحاسب  :الفرع الثاني 

 آلاتتستعمل للتعامل مع ولأنها ب و برامج الحاس أنبالحماية بقوانين براءة الاختراع  القائلونيرى  
ولما كانت البرامج تتضمن استخدامات جديدة للأفكار , فهي بذلك تصبح جزء منها إدارتهاالحاسوب و 

 3.لاختراع لبراءة اومبادئ عملية لتشغيل الحاسب فهي من هذه الزاوية تصبح قابلة 

المكونات غير المادية  إلىتحول دون امتداد نصوص براءة الاختراع  أسبابوجد عدة توالواقع انه  
 قي يمكن ذكرها في النقاط التالية:بكيانه المنط يعرف ما أوللحاسب 

للمنتج  الشروط الواجب توافرهافيه  فرحيث لا تتوا, تجرد الكيان المنطقي للحاسب من الطابع الصناعي 1
 4.ء الصفة المادية عنهتفاالجديد لان

 الأمرمن  09صعوبة التقرير بتوافر شرط جدة الاختراع بالنسبة للكيان المنطقي للحاسب ووفقا للمادة  -2
 عن الحالة التقنية .بداهة لم يكن ناجما  إذا" يعتبر الاختراع ناتجا عن نشاط اختراعي  03-07

                                                           
أمال قارة , الحماية الجنائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري , الطبعة الثانية , دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع ,   1

 .64, ص 2007الجزائر , 
 . 65أمال قارة , المرجع السابق , ص   2
 .71, ص  2010توزيع , الجزائر , خثير مسعود , الحماية الجنائية لبرامج الكمبيوتر , دار الهدى للطباعة والنشر وال  3
الفنية ودور الشرطة والقانون , دار الثقافة للطباعة والمصنفات د/ عفيفي كامل عفيفي , جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف   4

 . 55, ص  2000 ,والنشر 
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ا الشرط أن يكون للجهة التي تقوم بفحص طلبات البراءة قدرا معقولا من ذوعليه يجب للتقرير بتوافر ه 
 الأمربشأنه أم لا,  الذي قدم طلبكان قد سبق تقديم اختراعات متشابهة للاختراع  إذاالدراسة لكي تقرر ما 

 نه.تكون هذه الجهة على درجة عالية من الكفاءة والتميز في المجال الذي تتولى البحث ع أنالذي يتطلب 

تميز به من طابع ذهني بحت, بل إن تيكون أمرا جزافيا لما  الأحيانجدة الاختراع في معظم رير وتق 
ذا كان هذا الحال فإننا نتساءل مع البعض كيف يكون  هذا التقرير قد يكون صعبا على المبرمجين ذاتهم, وا 

نقول أن صعوبة تقديم طابع  من هذه المسألة عند عرضها عليه ؟ وبالتالي فإنه يسوغ أن يموقف القاض
, بل مرجع ذلك عدم توافر الكفاءات اللازمة التي ادية ليس مرده لاعتبارات قانونيةالجدة للبيانات غير الم

 .الجدة بالنسبة له من عدمه يمكنها بحث وفحص الكيان المنطقي والنظر في توافر شرط

 للاختراع ذكرنا سالفا أنه يجب أن يكون لقد فصعوبة قابلية الكيان المنطقي للاستغلال فبالنسبة ل 
قابلية للتطبيق الصناعي لكي يتمتع بنصوص الحماية القانونية الخاصة ببراءة الاختراع وقلنا أن هذا الشرط 

كن من م  يفترض بداية أن يكون الاختراع ذي صفة مادية ويجب أن يؤدي استغلاله إلى منتج صناعي أو ي
 1مع الكيان المنطقي ذي الطابع الذهني أو المعنوي . ضتناق الأمورهذه  الوصول إلى نتيجة صناعية, وكل

 اعليه بغيس أنبالتالي يمكن , و  صناعية مستحدثةيها وصف وسائل لنه يمكن أن ينطبق عأغير  
و يمكن تصور ذلك في البرامج المعلوماتية المتطورة دائما التي , الحماية المقررة في قانون براءة الاختراع

 رتطويرها وفي اختزال العمليات الصناعية وتوفي فين احدث الوسائل التي تستخدم في الصناعة و مبر تتع
ولكن ذلك يعد تفسيرا فقهيا , العاملة و الوقت والجهد والخبرة الصناعية عليها لطبيعتها الغير مادية الأيدي

 ,صناعي معين اكتسب براءة الاختراعرض غتم استخدامها في ذ إ أفكاروهي مجرد , يتفق والطبيعية العلمية
نشاط ملموس على العمليات التي تجربها  هيصاحبما تم استثمارها  إذاالكيان المنطقي  أوكذلك فالبرامج 

 2.ها غير الماديةيليس على ذاتو 
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 أن شرحه يلاحظ انه وعلى الرغم من مناداة جانب كبير من الفقه ممن يرون سبقوحوصلة لما  
 المقارنةقانون براءة الاختراع تتضمن حماية البرامج و البيانات وهو نفس الموقف لبعض التشريعات  أحكام

وهو ما اخذ به المشرع  أو لأخرىا من نطاق هذه الحماية لأسباب هالعكس باستبعاد يرىالغالب  الرأي أن إلا
اع حيث نص على ذلك ن براءات الاختر أفي ش 1982يوليو  01في الصادر موجب القانون بالفرنسي 

 1.الاختراعات الصناعيةمن منه بعدم اعتبار برامج الكمبيوتر  3ند ب 2فقرة  10صراحة في المادة 

 07-03الأمرمن  6فقرة  07عليه المشرع الجزائري وذلك بنصه في المادة ونفس الاتجاه سار  
المشار  الأمرموجب هذا بصراحة على استبعاد برامج الحاسوب وعدم اعتبارها من قبيل الاختراعات المحمية 

 .إليه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 . 76خثير مسعود , المرجع السابق , ص   1
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 نطاق الحماية الجنائية للمعلوماتية من خلال أحكام الملكية الأدبية والفنية :  الثانيالمبحث 

وتزامن تسويق البرامج في سوق موازية لتسويق الحاسوب  1946وتعميم الحاسب منذ سنة إن انتشار  
 بنزهوفيحث من خلالها الفقيه   1969سنة أدى إلى ظهور دراسة في الولايات المتحدة الأمريكية 

(BANZHOF ) على حماية مصنفات الحاسوب بواسطة حق المؤلف وواكب ذلك شروع المصلحة المشرفة
 .الأمريكية بتسجيل مصنفات الحاسوبحدة على حماية حقوق المؤلف بالولايات المت

على المنظمة العالمية للملكية  1979( كان لها أثر في سنة BANZHOF)بنزهوف  دراسة الفقيه 
الفكرية التي تبنت مبدأ اعتبار برامج الحاسوب مصنفات أدبية وعليه قامت الفلبين بإصدار تعديل لقانونها 

الحاسوب ضمن المصنفات الأدبية والفنية, وفي الولايات المتحدة وهي أول دولة أدرجت برامج  1972سنة 
 1980.1الأمريكية تم اعتماد قانون خاص بحماية الحاسوب في إطار حق المؤلف سنة 

رغم ذلك فقد اختلف الفقه والتشريع والقضاء بهذا الصدد بين مؤيد ومعارض لاعتبار البرامج  
 وعليه سنفصل ذلك فيما يلي: الملكية الأدبية والفنية  كمصنفات خاضعة للحماية المقررة في قانون

  مدى اعتبار البرامج كموضوع من موضوعات حق المؤلفالمطلب الأول : 

لقد اختلف الفقه والتشريع والقضاء بهذا الصدد بين مؤيد ومعارض لاعتبار البرامج كمصنفات  
 .خاضعة للحماية المقررة في قانون الملكية الأدبية والفنية

 موضوعات حق المؤلف الحاسب الآلي ضمنالفرع الأول: الآراء الفقهية المعتمدة في اعتبار برامج 

 مصنفا فكريا برنامج الحاسب الآليأولا: مؤيدو فكرة اعتبار 

برامج الحاسوب  أنيذهب أصحاب هذا الاتجاه والذي ساد في السنوات القليلة الماضية إلى 
في حقيقتها طرق للتعبير عن الأفكار, فالبرامج تتناول أفكارا معينة مبتكرة أو متداولة ويعبر عنها وفقا لطريقة 

رى, فإن برامج الحاسوب ليست إلا تعبيرات خفكما في المصنفات الأ، أصلية باستخدام التكنولوجيا الحديثة
ذ يعد البرنا مج كتابة بأحد لغات البرمجة التي تعد من قبل الإنسان في التخاطب مع مستعمل الحاسوب وا 

, ومن ثم قراءتها ةنقوشة التي تستطيع الآلصورة أولية ثم يتم تحويلها بعد ذلك إلى لغة الآلة بالصورة الم
 .2جها إلى المستعمل للاستفادة منهاإخرا

 

 
                                                           

 . 70-69أمال قارة , المرجع السابق , ص  1
 . 12, ص  1987,  4, الكويت , العدد  مجلة الحقوق,  "النظام القانوني لحماية برامج الكمبيوتر "د/ أحمد السمدان , 2
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 مصنفا فكريا الحاسب الآلي عتبار برنامجا معارضو فكرة ثانيا:

نات الغير مادية للحاسب أو الكيان المنطقي يشكك في خضوع المكو   من الفقهاء آخرهناك فريق  
 1للحماية من خلال حق المؤلف نظرا لبعض الصعوبات والتي يمكن بلورتها فيما يلي: 

بلا فائدة باعتبار كونات غير المادية للحاسب سيكون أن إضفاء أحكام حق المؤلف على الم -
شخص يتمتع بقدر معقول من الخبرة في مجال تقنية المعلومات من أن أنه يمكن لأي 

يستحدث ولو مجرد تعديل شكلي بسيط على الكيان المنطقي وبالتالي يحق له أن يطلب 
إضفاء الحماية القانونية له باعتباره الأب الشرعي للابتكار, إلا أن القانون لا يضفي حماية 

 يل الأفكار المجردة التي تستحق الحماية.على الكيان المنطقي باعتباره من قب
باعتبارها لا تعبر عن شخصية مؤلفها,  تفتقد المكونات غير المادية للحاسب لشرط الابتكار -

إعداد هذه المكونات يبذل فيه جهد فكري وذهني, إلا أنه لا يعد كافيا أن فعلى الرغم من 
كون عمل المؤلف في مجال  للاستدلال به على شخصية مؤلفه, ويرجع السبب في ذلك إلى

الكيانات المنطقية عادة ما يكون مريحا, إذ أنه يمارس عملية ذهنية من خلال تقنيات 
 محددة, وعادة ما يتقيد عند كتابته لآي برنامج بإحدى اللغات المعدة للبرمجة.

الطبيعة الخاصة للكيان المنطقي والتي تميزه عن غيره من الإبداعات الأخرى بخصائص  -
ة الأمر الذي يستلزم بذل جهد لإبراز هذه الخصائص وصولا إلى تقرير نظام قانوني ذاتي

شيء فنيا مستحدثا يتمثل في منتج غير مادي بغض يكون خاصا به لاعتباره  لحمايته
بالنسبة للصورة المنقوشة والتي تتجسم, والتي لا النظر عن طريقة التعبير المستعملة فيه 

كتابة بالمعنى تقرأها إلا الآلة لا يمكن اعتبارها وسيلة للتخاطب الإنساني حيث لا توجد 
 المعروف للكتابة كوسيلة للتعبير.

حق المؤلف على البرامج حين يتجسد لالتقليدية  قوانينوبناءا علي ذلك لا يصدق تعريف ال  
 عانيبم, فالتعبير المقصود في هذه القوانين هو ذلك التعبير الذي يصل إلى الحس الإنساني في هذه الصور

محددة تجعل من متلقيها مدركا للأفكار المعبر عنها مباشرة وكان لذلك أثره على بعض أحكام المحاكم في 
على الصور الأخيرة  السابق فقد امتنعت بعض المحاكم عن إضفاء الحماية بقوانين حقوق التأليف التقليدية

من البرامج سواء كانت مثبتة في الوحدة المركزية للحاسوب أو في وحدة الذاكرة المثبتة في الحاسوب نفسه أو 
 تباع منفصلة عنه. التي تلك

 

                                                           

 . 78د/ عفيفي كامل عفيفي , المرجع السابق, ص 1
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وقد رد القائلون بانطباق حق المؤلف بنصوصه التقليدية على البرامج على ما سبق وأيدهم 
 الحجج الآتية:القضاء في ذلك ويتخلص الرد في 

أن العمل الأصيل لمؤلف البرنامج هو تلك الأفكار التي صاغها صياغة تستهدف أمرين  -1
ا إخراج النتائج المستهدفة من همتحريك آلة الكمبيوتر على نحو محدد , وثاني هماأول

 1البرنامج إلى إدراك مستخدم الحاسوب للاستفادة منه.

, وحينها نكون في مواجهة قد تأتي باللغة التي يفهمها الانسان بها  وهذه الصياغة التي يقوم
الصورة الأولية للبرنامج أو تأتي باللغة غير المفهومة إنسانيا بصورة مباشرة وتتمثل باللغة المكتوبة بالآلة في 

 تلك الوسائل الكتابية ولكنها تصبح مفهومة بطريقة غير مباشرة عن طريق الحاسوب حين تنفيذها.

ورة التي يمكن أن يظهر بها برنامج الحاسوب ما هي إلا وسائل تعتبر مختلفة تتضمن والص
 تسجيله على شريط أو تصوير صفحاته.العمل الأصلي نفسه مثلها مثل الكتاب حين قراءته أو 

إن برنامج الحاسوب هو عبارة عن نتاج أدبي يمكن أن يظهر بصورة مباشرة بالكتابة كما  -2
أو أنه يترجم إلى لغة لا تفهمها إلا الآلة فالبرامج بالصورة المنقوشة بأي في الصورة الأولية 

وسيلة آلية كوحدات العمل المركزية أو وحدات الذاكرة الثابتة ماهي إلا ترجمة للأفكار 
 الموجودة في الصورة الأولية.

أن الحق المالي للمؤلف يتجسد في إمكانية استغلال هذا الحق بأي طريقة من طرق  -3
استغلال المنتج الأدبي للمؤلف, وبرامج الكمبيوتر كما يمكن أن يكون بصورة مكتوبة على 
الورق, يمكن أن يعبر عنه بأي وسيلة من وسائل التعبير السمعي البصري وتعتبر كل 

بالورق أو في  دالبرنامج يمكن أيضا أن يتجس فانبها هذا العمل نسخة منه ,  دوسيلة يتجس
إنتاج العمل بهذه ن طريقها نقل أفكار المؤلف بواسطة الكمبيوتر, فلوحات معينة يمكن ع

الصورة ماهو إلا إنتاج العمل الفكري أو إعادة إنتاجه بواسطة مادية أخرى أظهرتها 
 2التطورات التكنولوجية.

   

 

 

                                                           
 . 73أمال قارة , المرجع السابق , ص  1
 . 11دان , المقال السابق , ص مد/أحمد الس2
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فالعبرة في استحقاق حماية حق المؤلف من عدمها تتوقف على مدى توافر شروط المصنف المحمي في 
امج الحاسب الآلي وبصفة خاصة شرط الابتكار وهو ما يدخل في اختصاص محكمة الموضوع وذلك أن برن

البرنامج لا يستفيد من الحماية إلا إذا كان يعكس شخصية من ينسب إليه,  فالطابع الشخصي لمعد البرنامج 
حتى تتمتع هذه البرامج بالحماية بأن يكون المؤلف قد أضاف من  ةكون بارز تالشخصية يجب أن  متهأو بص

ا يجعل لها طابعا جديدا يسمح بتمييز المصنف عما كان عليه من قبل سواء تعلق ممعبقريته إلى فكرة سابقة 
 1ذلك بجوهر الفكرة أو بطريقة عرضها أو بالتعبير عنها أي كانت وسيلة التعبير.

لآلي على كل مراحل إعداد البرامج متى توافر شرط الابتكار, وتسحب حماية برامج الحاسب ا
كما تستفيد من حماية حق المؤلف كل أنواع البرامج: برامج مصدر, برامج هدف, برامج توجيه, تشغيل أو 

 تنفيذ, برامج تطبيق, وتشمل الحماية كلا من النسخة الأصلية للبرامج وكذا قواعد البيانات وما يماثلها.

  المؤلف قح موضوعات ضمن رامج الحاسب الآليإدراج بمن الجزائري ني : موقف التشريع الفرع الثا

أن الاتجاه الذي ساد بصدد حماية برامج الحاسوب هو إخضاعها إلى قواعد حماية حق 
المؤلف وقد أتخذ هذا الاتجاه عدة مسارات في كيفية إخضاع البرامج بمختلف صورها لحقوق التأليف فهناك 

اكتفى بالتصور التقليدي لهذه الحماية, حيث تبنى القضاء في كثير من الدول هذا الاتجاه, وهناك اتجاه اتجاه 
عين قوانين التأليف ل الكثير من المشر  قوى في كثير من الدول الأخرى نحو تعديل التشريعات القائمة فعد  

 . 2لتتضمن برامج الحاسوب

  الحماية بالنصوص التقليدية لحقوق المؤلف أولا:

قبل تعديل قوانين حقوق التأليف في بعض الدول وفي الدول الأخرى التي لم تتجه فيها نية 
المشرع نحو التعديل, بادر القضاء إلى إسباغ الحماية على برامج الكمبيوتر كمصنفات فكرية ضمن عمومية 

كانت لم تذكر صراحة برامج  وان فالنصوص في مجموعها ,التقليديةالنصوص الواردة في شأن المصنفات 
هذا التعداد ورد على سبيل المثال لا فان الحاسب الآلي ضمن المصنفات الخاضعة لحماية حق المؤلف, 

 المتعلق بحقوق المؤلف. 14-73الحصر وهو الحال بالنسبة للمشرع الجزائري في الأمر 

كان لم يذكر صراحة برامج الحاسوب ضمن  و إن 14-73من الأمر  02فنص المادة 
في صورة عامة هذا التعداد ورد على المصنفات المحمية لحماية حق المؤلف إلا أن صياغتها قد جاءت 

تخضع للإبداع القانوني الوثائق  96/16من الأمر  07وما يؤكد ذلك أن المادة  ،سبيل المثال لا الحصر
المطبوعة والصوتية والسمعية والبصرية أو التصويرية وبرامج الحاسوب بكل أنواعها أو قواعد المعطيات 

                                                           
حق المؤلف في القانون المصري ,مطبوعات جامعة الدول العربية و د/عبد المنعم فرح الصدة ,محاضرات في القانون المدني1

 .15,ص1976,معهد البحوث والدراسات العربية ,القاهرة ,
 .75قارة ,المرجع السابق,ص أمال-2
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 .ج1996-07-02في96/16وذلك مهما تكن الدعامة التي تحملها وثيقة الإنتاج والنشر والتوزيع )الأمر
شمل حماية المصنفات الجديدة التي لم تعمومية النصوص تفيد بأنها ف( 1997-07-03       في 341ر

كان يفضل بطبيعة الحال  إذتكن موجودة وقت صدور تلك النصوص وهي لذلك السبب تسري على البرامج, 
ف منعا خلال حق المؤل أن يتدخل المشرع وذلك بالنص صراحة على حماية مصنفات الحاسب الآلي من

لأي لبس فالمشرع الجزائري لم ينص صراحة على حماية البرامج المعلوماتية  في إطار حق المؤلف, لكن 
المختصين يرون إمكانية الحماية بدليل الصياغة المرنة عند ذكر رغم عدم التخصيص, فإن بعض 

 .1المصنفات المشمولة بالحماية 

 لة  لحقوق المؤلف الحماية بالنصوص المعد  ثانيا:

لة لقوانين التأليف و ذلك بالاعتراف وعليه فالاتجاه السائد حاليا هو الحماية وفقا للنصوص المعد  
 الآلي.صراحة بوصف المصنف المحمي لمصنفات الإعلام 

 من 97/10بموجب الأمر  73/14وذلك ما فعله المشرع الجزائري من خلال تعديله للأمر 
المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة  03/05المعدل والمتمم بالأمر  97/10استقراء الأمر  خلال

 : 2نستخلص ما يلي

أنه وسع من قائمة المؤلفات المحمية حيث أدمج تطبيقات الإعلام الآلي ضمن المصنفات  -1
 الإعلامر عنها بمصنفات قواعد البيانات وبرامج ( والتي عب  97/10الأمر  04الأصلية ) م 
ن من القيام بنشاط علمي أو أي نشاط من نوع آخر أو الحصول علة نتيجة تمك   الآلي والتي

أما قواعد  ,خاصة من المعلومات التي تقرا بآلة وتترجم باندفاعات إلكترونية بالحاسوب
البيانات فهي عبارة عن مجموعة المصنفات والأساليب والقواعد كما يمكن أن تشمل الوثائق 

من نفس الأمر إلى قواعد  05المتعلقة بسير ومعالجة المعطيات , وقد أشارت المادة 
البيانات بقولها تعتبر أيضا مصنفات محمية الأعمال الآتية : مجموعة المعلومات البسيطة 

 تتأثر أصالتها من انتقاء مواردها أو تنسيقها أو ترتيبها. التي 
سنة بعد وفاة المبدع تماشيا مع اتفاقية بارن  50سنة إلى  25إن مدة الحماية تحدد من  -2

سنة وبالتالي هذه المدة تشمل حتى مصنفات الإعلام  50التي حددت كمدة دنيا للحماية 
 ( .03/05من الأمر  58الآلي )المادة 

العقوبات الناجمة عن المساس بحقوق المؤلفين لاسيما مؤلفي المصنفات المعلوماتية تشديد  -3
 .(97/10من الأمر  151تقابل المادة  03/05من الأمر  153)المادة 

                                                           
 .77قارة ,المرجع نفسه,ص أمال- 1
 73/14المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة المعدل والمتمم للأمر  19/07/2003الصادر بتاريخ  03/05الأمر - 2
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من  394-390تناولته المواد  في السابق تجريم الاعتداءات على الملكية الفكرية وهكذا فان
من مظلة قانون العقوبات و أصبح لها تجريم  97/10بموجب الأمر  لكن تم إخراجها, قانون العقوبات 

بينما ,الغرامة كعقوبة للاعتداء على حق المؤلف  390خاص إذ أن قانون العقوبات كان يقرر بموجب المادة 
 .يقرران عقوبة الحبس والغرامة فنجدهما  03/05وكذا الأمر  97/10الأمر 

التي اعتمدها المشرع الجزائري من خلال الأمرين تجدر الإشارة إلى أن هذه المستجدات 
إلى المنظمة العالمية للتجارة هو المصادقة  الانضمامأهمها أن من شروط  لأسبابعود ت 03/05و 97/10

إضافة إلى تبني أحكام اتفاق  97/341وهو ما فعلته الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  رنابعلى اتفاقية 
, وذلك نظرا لانعكاسات حقوق المؤلف على المؤسسات الاقتصادية 1تعلق بالتجارة المجوانب الملكية الفكرية 

على الدول  همن الاتفاق أن 08وقد ورد في نص المادة ,ولضمان حماية المؤلفات الأجنبية في الخارج 
رط أن تكون متطابقة مع الاتفاق لتفادي يشتالأعضاء عند تعديل أو تبني قوانين اتخاذ التدابير المناسبة 

 أوالاستعمال المتعسف لحقوق الملكية الفكرية من طرف حائزي الحقوق واللجوء إلى تصرفات تمس بالتجارة 
تضر بعقود نقل التكنولوجيا ومن أهم ما ورد في اتفاق جوانب الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة هو ما ورد في 

سواء كانت في صورة برنامج مصدر أو الصورة المنقوشة فهي الإعلام الآلي  أن برامج 10نص المادة 
 .2محمية على أساس أنها مصنفات أدبية 

سواء كانت مثبتة على الدعامة أو غير مثبتة يمكن الأخرى ناصر الععات المعطيات أو مجم   إن
قية حول الإجرام المعلوماتي تمثل مصنفات أدبية , كما أن الاتفا آخراستغلالها عبر الآلة أو بأي شكل 

نصت على تجريم الاعتداءات على حقوق المؤلف والحقوق المجاورة تطبيقا لأحكام اتفاق جوانب الملكية إذا 
 ارتكبت هذه الاعتداءات عن طريق نظام معلوماتي في نطاق تجاري .

اد نصوص إلى أنه عندما قامت المنظمة العالمية للملكية الفكرية بإعدكما تجدر الإشارة 
نموذجية أوضحت أن طموحاتها لا تصل إلى حد توقع قيام الدول المختلفة بإصدار تشريعات خاصة في هذا 

بتشريع مستقل أو في إطار مراجعة التشريعات القائمة وهو ما فعله  إماالشأن لكن مجرد تبني هذه النصوص 
على  5و 4في مادتيها  3معاهدة الويبوكما أشارت ، 03/05و  97/10المشرع الجزائري من خلال الأمرين 

 ما يلي: 

 

                                                           
رن لحماية ابالمتضمن انضمام الجزائر مع التحفظ إلى اتفاقية  13/09/1997المؤرخ في  97/341المرسوم الرئاسي رقم - 1

 28/09/1979والمعدلة في  04/05/1996والمتضمنة في باريس في  09/09/1896المصنفات الأدبية والفنية المؤرخة في 

 (.14/09/1997المؤرخة في  61)ج .ر
 .79المرجع نفسه ,ص,قارة  أمال- 2
 .20/06/1996معاهدة الويبو بشان حق المؤلف )اتفاقية الانترنت( المؤرخة في  3
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من اتفاقية بارن  02تتمتع برامج الحاسوب بالحماية باعتبارها مصنفات أدبية بمعنى المادة   
فنصت على  05كانت طريقة التعبير عنها أو شكلها, أما المادة  اعلى برامج الحاسوب أيتلك الحماية  تطبق

كان شكلها إذا كانت تعتبر ابتكارات  اأي ,د الأخرى تتمتع بالحماية بصفتها هذهأن مجموعات البيانات أو الموا
 فنية بسبب اختيار محتوياتها أو ترتيبها  ولا تشمل هذه الحماية البيانات أو المواد في حد ذاتها.

لت تسمية مجموعات المعلومات قد عد   03/05من الأمر  05تجدر الإشارة إلى أن المادة 
ضت بمصطلح قاعدة البيانات وهذه الأخيرة وعو   97/10من الأمر  05كانت واردة في المادة  البسيطة التي

, يمكن أن تشكل حزم المعطيات انطلاقا من نظام معلوماتي خاص وفي هذه تعتبر مصنفات أدبية مشتقة 
ة الحاسوب الحالة فإنها تعد مصنفات تتمتع بحماية كاملة لحق المؤلف , ويشكل تخزين المصنفات في ذاكر 

استنساخا ينبغي أن يحظى بتصريح صريح إذ يعد تثبيتا يكتسي شكلا ماديا للمصنف على دعامة ممغنطة 
 وهي الوسيلة التي تمكن الجمهور من الاطلاع على قاعدة وحزم البرامج .

ن لم يحصل صاحب قاعدة البيانات على رضا مؤلفي المصنفات السابقة الوجود فإنه لا  وا 
  .يزعم الحيازة على أي حقيمكنه أن 

يقتضي تنظيما الكترونيا  إذقاعدة بيانات استثمارا اقتصاديا معتبرا  إقامة أويتطلب تشكيل 
قامةللمعطيات والمعلومات  نظام لتسيير قاعدة المعطيات ومراقبة منافذ مستعملي القاعدة انطلاقا من  وا 

عدادوتسيير المعطيات , إدارةعليها  تحصلواالحقوق التي  اختيار برنامج  وأخيراقاعدة المعطيات وبنيتها , وا 
 إلىمنا بان صاحب قاعدة المعطيات يحتاج الحاسوب الذي يسمح باستغلال قاعدة المعطيات ,حتى ولو سل  

النظام يتطلب  أن إلى الإشارةطلب تراخيص ودفع الحقوق لتخزين المعطيات في الحاسوب  فانه ينبغي 
استعمال لم يحصل على رخصة ,وبالمقابل فان صاحب قاعدة المعطيات  أيضد  استثمارا يستحق الحماية

 لأيحزم برامجه ,ويحق  لإقامةحق استثاري لاستنساخ النصوص التي تشكل قاعدة  أيلن يتحصل على 
 .1أخرىشخص استعمالها لتشكيل قاعدة معطيات 

 المطلب الثاني :مدى كفاية الحماية المقررة بنصوص جرائم التقليد

اء الاعتداء على برامج م دراسته فان المشرع حسم كل خلاف قد ينشا من جر  من خلال ما تقد  
ضمن نطاق حق المؤلف ,وفي سبيل تقرير حماية جنائية فعالة في  بإدخالها,وذلك  الآليوبيانات الحاسب 
وجعل مرتكبيها  ,مهاالماسة بالمصنفات وبحقوق مؤلفيها وجر   الأفعالد المشرع مجموعة من هذا المجال عد  

 يشكلون خرقا لحقوق المؤلف تجب معاقبة من اقترفها.

                                                           
 .82امال قارة ,المرجع نفسه ,ص - 1
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 هذاوسوف نعالج في  هي تلك المكونة لجريمة التقليد والجرائم الملحقة بها, الأفعالولعل هذه 
 والجزاءات المقررة لجرائم التقليد في الفرع الثاني.  الأولالمطلب جرائم تقليد المصنفات المعلوماتية في الفرع 

 الفرع الأول : جرائم تقليد المصنفات المعلوماتية  

الحاسب الآلي ضمن قائمة المصنفات المحمية عن  مادام المشرع الجزائري قد أدمج تطبيقات
طريق القانون المتعلق بحق المؤلف , فإن أي اعتداء على الحق المالي أو الأدبي لمؤلف البرنامج يشكل 

على جريمة التقليد والجرائم المشابهة  03/05المشرع الجزائري في الأمر فعلا من أفعال التقليد , وقد نص 
 . 1لها

 وجود جنحة التقليد في الحالات التالية :  عن 03/05من الأمر  151تنص المادة 

 الكشف غير المشروع عن مصنف أو أداء فني . -
 المساس بسلامة مصنف أو أداء فني . -
 من الأساليب في شكل نسخ مقلدة أو مزورة .استنساخ مصنف أو أداء فني بأي أسلوب  -
 رة .استيراد  نسخ  مقلدة أو مزو   -
 بيع نسخ مزورة من مصنف أو أداء فني . -
 تأجير مصنف أو أداء فني أو عرضه للتداول . -

 أولا : تصنيفات جريمة التقليد : 

من جنح التقليد ويمكن  تعتبر( وجود جرائم 05-03من الأمر )  151يستنتج من المادة 
 تصنيفها إلى ثلاث أصناف :

 الصنف الأول : يشمل الجنح التي تمس بالحق المعنوي للمؤلف 
 ( .05-03من الأمر  22الكشف عير المشروع عن مصنف أدبي أو أداء فني ) المادة  -
 ( .05-03المساس بسلامة المصنف أو الأداء الفني ) المادة من الأمر  -

 للمؤلف الصنف الثاني : يشمل الجنح المتعلقة بالحق المالي 

استنساخ مصنف بأي أسلوب من الأساليب في شكل نسخ مقلدة و وهذا الصنف من جرائم  -
التقليد هو الأكثر شيوعا في المجال المعلوماتي , أي عملية استنساخ البرامج ) النسخ غير 

 .2الشرعي ( 

                                                           
 .83المرجع نفسه,ص,امال قارة - 1
 .93عكاشة محي الدين ,المرجع السابق ,ص- 2
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البث إبلاغ المصنف أو الأداء الفني للجمهور عن طريق التمثيل أو الأداء العلني أو  -
الحاملة السمعي أو السمعي البصري أو بواسطة التوزيع أو أي وسيلة أخرى لبث الإشارات 

 للأصوات أو أي نظام المعالجة الآلية .

 الصنف الثالث : يشمل الجنح المشابهة لجنحة التقليد 

 نح  مشابهة للتقليد والتي يطلق عليها جنح البيع بالمفرق هناك خمسة ج

ا صلاحية انماستيراد النسخ المقلدة وتصديرها و لا يقتصر على واقعة النقل المادي للبرامج و  -
النقل المعنوي لها سواء بالاستيراد أو التصدير عن طريق شبكات الحاسوب التي تربط 

 .1الانترنت العديد من الدول التي يطلق عليها شبكات 
 بيع نسخ مزورة من المصنف ) البرنامج ( . -
 تأجير مصنف ) البرنامج ( مقلد أو عرضه للتداول . -
الجنحتين المتعلقتين بالمساعدة أو المشاركة في المساس بحقوق المؤلف والرفض عمدا دفع  -

من الأمر  154/ 115بمقتضى الحقوق المقررة للمؤلف ) المادة قة حالمكافأة المست
03/05.) 

 ثانيا : أركان جريمة التقليد 

انطلاقا من هذه الأصناف الثلاثة نخلص إلى أن جريمة تقليد البرامج تستلزم لقيامها توافر 
 العناصر التالية : 

   :لجريمة التقليدالركن المادي  -1

محل النشاط الإجرامي في جريمة التقليد بصفة عامة هو المصنف المحمي , وقد سبق أن بينا 
من  04أن المشرع الجزائري قد أعترف لبرامج الحاسوب بصفة المصنف المحمي طبقا للمادة 

, والنشاط الإجرامي يتمثل في الاعتداء على حق من حقوق المؤلف التالية دون  03/05الأمر 
 :النحو التالي  موافقته على
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 :الكشف غير المشروع عن البرمجة-

 يمكنهو  مستعار باسم أووحده في الكشف عنه باسمه ولمؤلف برنامج الحاسوب الحق يملك  
ه فلهم وحدهم الحق في الكشف عن تبعد وفا ورثته إلىيعود هذا الحق  ماالغير ك إلىتحويل هذا الحق 

للعلن من  هإظهار عملية للكشف عن البرنامج و  أي فان( و بالتالي 05-03 الأمرمن  22المادة المصنف )
 .اعتداء غير مشروع و يدخل تحت نطاق التجريم يعدقبل الغير الذي لم يحال له هذا الحق 

نشر  أومؤلف وحده الحق في اختيار الوقت و الطريقة التي يتم بها اذاعه لل انو عليه ف 
المؤلف يعد  هادأرابغير الطريقة التي  أونشر لهذا البرنامج في غير الوقت  أي فانو بالتالي  برنامجه
 1اعتداءا

  :ةيالمساس بسلامة البرمج -

في برنامجه و لا  ضافةالإ أوحذف ال أوتحويل ال أوتغيير ال أوتعديل الللمؤلف وحده الحق في 
هم فمؤلف البرنامج له حق التعديل حمس بمصال أو لالخإيمكن اعتراض الغير على ذلك ما لم يكن في ذلك 

عملية صنع الدعامة وفقا  أثناءما يراه ملائما  إدخالهذه الحالة في نوع المصنف و  حسبدون التغيير 
 .05-03للأمر 89للمادة 

المؤلف  إذنبدون  خرآره لاستغلاله في نشاط فيصو  , كذلك من يشتري البرنامج لاستغلاله في نشاط معين 
لا الواردة به  الأخطاءلبرنامج مع تصحيح لت الطفيفة اللازمة للاستعمال العادي و المشروع راالتحوي أنغير 
 .2جنحة التقليد  تشكل

 :من الأساليب في شكل نسخ مقلدة أسلوباستنساخ البرنامج بأي  -

البرامج و اخطر عمليات التقليد و القرصنة المعلوماتية  أشهرمن  الإجراميهذا السلوك  ويعد  
م في عدة أشكال تي و استنساخ البرمجيات قد,  مداخليهالسهولة القيام بها وقلة تكاليفها و ارتفاع 

النسخ  يكون أنالتي تتواجد فيه هذه البرمجيات و يستوي المصدر و صور باختلاف الدعامة و 
( أو عن طريق النسخ الحرفي ( copie servilleقد وقع كليا أو ما يسمى النسخ الحرفي الكامل

 ( (copie partielleالجزئي

  
                                                           

 .90خثير مسعود,المرجع السابق ,ص - 1
 .29,ص2005خالد مصطفى فهمي ,الحماية الجنائية لبرامج الكمبيوتر ,دار الجامعة الجديدة للنشر ,الإسكندرية , - 2
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 . 1( عن طريق حذف أجزاء من البرنامجdénaturationأو التشويه ) plagiat)بطريق الاقتباس ) أو

 لبسام نسخ البرنامج باسم مؤلفه الحقيقي أو شخص أخر يخلق في الذهن تالجريمة أيضا سواء  رو تتواف 
تقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الوجود  تقديرو العبرة في ,  خياليحول ما إن كان مؤلفه الحقيقي أم باسم 

دخل و ي, الاختلاف أي بنقاط التشابه بين البرنامج الأصلي و البرنامج المقلد و ليس نقاط الاختلاف بينهما 
 .السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع  طاقذلك في ن ديرتق

يمكن قيام المالك الشرعي لبرنامج الحاسوب  فانه 05-03 الأمرمن  53وفقا للمادة 
البرنامج للغرض الذي اكتسب من أجله وفقا لشروط  لاستعمال كان النسخ ضروري إذاباستنساخ نسخة منه 

 .استعماله 

 1997-03-06المؤرخ في  97/10 الأمرمن  2فقفرة  27موجب المادة ب عو لقد اعتبر المشر  
الحقوق المادية على المصنف هو الشخص  مالك أوالمؤلف  أنتعلق بحق المؤلف و الحقوق المجاورة ملا

هذا التحويل القانوني ليس  أنو بأي وسيلة كانت غير , جراء نسخ من المصنف إول دون غيره بخالوحيد الم
 إذنالسابق استثناءات عدة في أكثر من موضوع تمكن من استنساخ المصنفات دون  الأمرأورد فقد , مطلقا 

 .2صاحبها أو مؤلفها

 52) المادة لتحقيق الربح غير هادفة  إعلاميةو تتعلق جل هذه الاستثناءات بأغراض تعليمية أو   
م ( كما أنه يمكن استنساخ نسخة لغرض التوثيق أو الحفظ ) نسخة احتياطية كإجراء أمني خشية . .حق 

م( كما .ح.ق 54و لا يسمح بأكثر من نسخة ) المادة الضياع أو التلف ( , والقانون يحد من نسخ البرامج 
ن لكل مكتبة أو أنه ينبغي تدمير كل نسخة مستخدمة من برنامج عند انقضاء مشروعية حيازتها كما يمك

 إذا الآليمركز لحفظ الوثائق استنساخ مصنف في شكل مقاله أو مصنف أخر باستثناء برامج الحاسب 
 .( 03/05م الأمر  46معينة ) المادة  كانت عملية الاستنساخ استجابة لطلب شخص طبيعي وفق شروط

ها دبرمجيات و حدللحدود الاستنساخ بالنسبة  اي قد فصل جيدر ن المشرع الجزائافا و بهذ 
لك د كذو لا ب, السابقة الذكر  السلوكياتسلوك من  رضرورة تواف إلى إضافة, في حالات استثنائية معينة 

 .يصحب هذا السلوك عدم موافقة المؤلف أن
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 : أي الجمهور الأداءالمصنف أو  إبلاغالاعتداء على حق المؤلف في   -
ة التقليد كل من يقوم نحكبا لجتيعد مر : كما يلي  05-03 الأمرمن  150تنص المادة   -

 أوالعلني أو البث  الأداء أوالفني للجمهور عن طريق التمثيل  الأداءالمصنف  أو  بإبلاغ
الحاملة  الإشاراتوسيلة أخرى لبث  أيالسمعي البصري أو بواسطة التوزيع أو  البث

حيث  ,بأي نظام من نظم المعالجة المعلوماتية أومعا  الأصواتللأصوات أو الصورة و 
بعض  تفلت لاتجريم كل اعتداء واقع على أي حق من حقوق المؤلف حتى  ىولالأكان من 
لمصنف امن العقاب كالاعتداء على حق الابوه و الاعتداء على الحق في تحويل  الأفعال

 .لغة أخرى دون الترخيص إلىبالترجمة أي نقل البرنامج 
 :فقة المؤلف عدم موا  -

 أفعاليكون هذا الأذن سابقا على  أنو يجب  ,خلفائه أو من المؤلف إذنعدم وجود  أي 
الإباحة , فالرضا هنا من أسباب  او الرضا لا يعد سبب, معاصرا لها  الأقلأو على  الاعتداء

و , ن منها الركن المادي للجريمة أفعال الاعتداء التي تكو   يعاصر ليس مجرد ظرف موضوعي
 .هو أحد عناصر هذا الركن الذي يتخلف بتخلفه إنما

كان جماعيا  إذامن جميع الشركاء و  الإذنيصدر , كان البرنامج مشتركا  إذافي حالة ما  
 .1فالموافقة تصدر من ممثل الشخص المعنوي 

 62كتابي من المؤلف يتنازل به عن حقوقه المادية )المادة  نإذوجود  المشرعشترط او قد  
 (.05-03للأمر 

 : لجريمة التقليد الركن المعنوي -2

لا يكفي لقيام جريمة التقليد وجود الركن المادي وحده بل لا بد من توافر علم و إرادة لدى 
ذلك صراحة و  لم ينص علىكان المشرع إن صورة من الصور السابقة و  فيالجاني أثناء قيامه بأي اعتداء 

 قاإلحفليس بالضرورة أن يقصد المعتدي , القصد المتطلب في هذه الحالة هو القصد العام و ليس الخاص 
ن تتجه أو آخر و بالتالي فيكفي أن يعلم الجاني أنه يعتدي على برنامج لشخص , ؤلف البرنامج مالضرر ب

 . 2إرادته إلى ذلك الفعل لقيام هذه الجريمة
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 :الجرائم الملحقة بجرائم التقليد  ثالثا:

 الأمرمن  151هذه الجرائم الفقرات الثالثة و الرابعة و الخامسة من المادة  نصت على

  التي سوف نوضحها من خلال التطرق إلى:و ( 03-05 )

 للجرائم الملحقة بجرائم التقليد:الركن المادي -أ 

صور التعامل المجرمة في البرامج المقلدة سواء قلدت داخل أرض  في ويتجسد في ذلك النشاط الذي يظهر 
 الوطن أو خارجها 

  .تصدير نسخ مقلدة من مصنف أو أداء فني أو استيراد-    

  .بيع نسخ مقلدة أو أداء فني-    

 .رفض عمدا دفع المكافأة المستحقة للمؤلف -    

 :للجرائم الملحقة بجرائم التقليدالركن المعنوي -ب

القيام  إلىالجاني  إرادةاتجاه  بمجرد  الركن المعنوي ث يقوميحبالقصد الجنائي بالنسبة لهذه الجرائم مفترض  
السابقة , فهو مرتبط بتوافر الركن المادي , والشروع متصور في أغلب الجرائم  السلوكياتبسلوك من 

جريمة تصدير و استيراد البرامج ناء باستثفالقصد المطلوب في هذه الحالة هو القصد العام فقط وبالتالي 
فعل  إلىالجاني  إرادة تتجهلا بد من أن  اذ القصد الخاص فرجانب القصد العام توا إلىالمقلدة التي تتطلب 

 ."رالاستيراد و التصدي "من هذين الفعلين المذكورين 

 الجزاءات المقررة لجرائم التقليد  :الفرع الثاني 

ات الدولية الخاصة بالملكية الفكرية على حماية يالقانونية و الاتفاق الأنظمةنصت مختلف 
 05-03 الأمر أحكامو قد نصت صراحة , المصنفات المتعلقة بالحاسوب و المصنفات المنشورة رقميا 

المتعلق بحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة على حماية كل المصنفات المتعلقة بالحاسوب سواء كانت برامج 
موجب هذا القانون مع اعتبار برامج بقواعد بيانات باعتبارهم مصنفات ذهنية محمية  أو الآلي علاملاإ

 .1مصنفا أدبيا الآليالحاسب 

من  160ن المادة االطرق التقليدية لتحريك الدعوى العمومية ف إلى بالإضافةأنه  الإشارةتجدر 
الجهة القضائية أمام  قديم شكوىبتيمثله تنص على حق مالك الحقوق المحمية و من  05-03 الأمر

 . 03/05المختصة محليا في حالة ما إذا كان ضحية الأفعال المنصوص والمعاقب عليها في الأمر 
                                                           

1
 .84,ص2008,الشبكة الرقمية وعلاقتها بالملكية الفكرية,دار هومة ,الجزائر,كوثر مازوني - 
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يتمثل في عملية  ايظتحف اإجراءل لصاحب المصنف المعتدى عليه المشرع خو  و يلاحظ أن  
للعقوبات المقررة على مختلف هذه و بالنسبة , عملية التقليد  إثباتيسهل  إجراءحجز التقليد و هو 

مت بدورها العقوبات لقسمين عقوبات و التي قس   159-158-157-156الاعتداءات فقد تضمنتها المواد 
  :( و ذلك كالتالي2( و عقوبات تكميلية )1) أصلية

 العقوبات الأصلية  :أولا
 :  إلى الأصليةالعقوبات قد قسم  الجزائريع المشر  أننجد  ةقدم و بالتحليل للمواد السابقتبناءا على ما  
فني كما هو وارد في  أداءالتقليد لمصنف أو  جنحة مرتكب على العقوبة تسلط :العقوبات البسيطة -أ

ثلاث سنوات و بغرامة من  إلىبالحبس من ستة أشهر  وذلك (05-03) الأمرمن  152-151المادتين 
 .مليون دينار جزائري إلىخمسة مئة ألف 

و بالتالي , من نفس الأمر 153خارجها طبقا للمادة  وأسواء كان النشر قد حصل في الجزائر 
بل لا بد من الجمع  , وحده فقط الحبس فالقاضي لا يملك السلطة التقديرية في فرض الغرامة مع الحبس أو

لا يمنع من القول بوجود سلطة تقديرية للقاضي في تحديد مدة العقوبة المتناسبة مع الفعل هذا أن  إلابينهما 
 . 1بدورها تخضع لرقابة المحكمة العليا نهاو هذا السلطة ليست مطلقة لأ,  الإجرامي

على معاقبة الشريك في ارتكاب جريمة , سابقا  إليهق.ح.ح.م المشار  154المادة  نصتكما 
)  وزها للمساس بحقوق المؤلف بنفس العقوبات المقررة في المادة حبالوسائل التي ي أمأعماله التقليد سواء ب

 153)التي تعاقب بنفس العقوبة المقررة في المادة  (.ح.محق. 156)و كذا المادة  .ح.م(ح.ق153)
  .لمكافأة المستخدمة للمؤلفاعن دفع  يمتنعمن كل ( .م حق.ح.

من  153ضعف العقوبة المقدرة في المادة  إلىشدد المشرع العقوبة في حالة العود  :المشددة  اتالعقوب-ب
 .( 03/05) الأمر
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 العقوبات التكميلية ثانيا:

 :نشر ملخص الحكم )ج( و المصادرة )ب(, و تتلخص هذه العقوبات في الغلق المؤقت)أ( 

و أن يكون الغلق  , و ذلك لمدة لا تتعدى ستة أشهر لمؤسسة يستغلها المقلد أو شريكه  :الغلق المؤقت-أ
و يرجع الفصل لمحكمة , نوع الجريمة القائمة  أومع حجم الخسائر  نةالنهائي عند الاقتضاء و ذلك بالمواز 

 .من ق ح.ح.م( 156/2الموضوع )م

عن الاستغلال غير الشرعي لمصنف أو  الناتجة راداتيالإسواء مصادرة المبالغ التي تمثل : المصادرة -ب
و كل النسخ المقلدة )المادة , العتاد الذي أنشئ لمباشرة النشاط غير المشروع إتلاف و , أداء محمي 

 . اللاحق بهم الضررابة تعويض على ثمبذلك تعتبر بو م( و هي .ح.ج.قمن 157

و المالية فهي  الأدبيةيقصد بها التشهير بالمحكوم عليه و التأثير على شخصيته   :نشر ملخص الحكم  -ج
ق.ح.ح.م( على نفقة 158المادة ف المدني )ر و تكون هذه العقوبة بطلب من الط, ماسة بالشرف و الاعتبار 

 1تتعدى المصاريف قيمة الغرامة المحكوم بها. ألا ىعل هالمحكوم علي
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 الأولخلاصة الفصل 

براءة  الاختراع و حق  كل من نظامي أنفي هذا الفصل نجد  عرضهقدم تمن خلال ما 
, في ذلك  الدوركان له  الأخيرهذا النظام  أنغير ه لتظبرامج الكمبيوتر تحت م راهن على إدخالالمؤلف 

موجب قانون حماية ببرامج الكمبيوتر تحت نطاق الحماية  إدخال إلىالتشريعات انحازت  أغلب أنحيث نجد 
تحت نطاق براءة الاختراع لما تمتاز به هذه البرامج من  بإدخالهاهذا لا يمنع من القول  أن إلا, المؤلف 

 .بعض سمات الاختراع

 أصبحتو ما , نجلوساسكونية مؤخراالتشريعات الأالعديد من  إليهوهذا التوجه هو ماذهبت 
عوبات من الناحية العملية و هو السبب الرئيسي الذي كانت تنتابه بعض الص   إنكذلك و  إليهتتوجه  الآراء

البرامج  أنالجزائري على اعتبار رع المش إليهو هو ما ذهب , جعل الكفة راجحة لصالح قانون حق المؤلف 
ل من خلا اية الجنائية للمعلوماتيةالحم أنو هذا لا يخفي , المحمية الأدبيةات فل المصنيالمعلوماتية من قب

تغطي تلك  أنفقط دور  بتكاريلاامضمونة البرنامج أو على شكل  أساسيةصب بصفة تنحق المؤلف 
ية منصوص تجري تحداثساضرورة الجزائري  رعالذي يفرض على المش الأمرامج نالحماية كل مضمون البر 

  .لمعلوماتيةباخاصة 
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 الفصل الثاني 

 الإطار القانوني للتجريم المعلوماتي على ضوء النصوص المستحدثة 

اءّالصعوباتّالسابقةّالتيّذكرناهاّفيّالفصلّالسابقّالمتعلقةّبعدمّكفايةّالحمايةّمنّخلالّإزّ 
ّالتيّتنصّ ّنقواني ّالفكرية لابتكاريّفقطّدونّأنّاوّمضمونهّأبّبصفةّأساسيةّعلىّشكلّالبرنامجّالملكية

ّالنقصّمنّخلالّاستحداثّّالجزائريّعلىّالمشرعكانّلزاماّّ,مجناغطيّتلكّالحمايةّكلّالبرّت مراعاةّهذا
ّنصوصّخاصةّبالمعلوماتيةّ.

ّ ّأصدرت ّالتي ّكإنجلترا ,ّ ّالدول ّأغلب ّإليه ّسعت ّما ّاستخدامّوهو ّبإساءة ّخاص قانون
1ّوالولاياتّالمتحدةّالأمريكيةّّ,ّكنداّ,البرتغالّوّفرنساّ...وغيرهاّ.1990ّالكمبيوترّ

أماّبالنسبةّللتشريعّالجزائريّفقدّتداركّّمؤخراّولوّنسبياّهذاّالفراغّالقانونيّحيثّحاولّأنّ
اّنصوصاّتجريميةّللحدّمنّالاعتداءاتّيسايرّالتطورّالحاصلّفيّمجالّالإجرامّالمعلوماتيّباستحداثهّمؤخرّ

تعديلّقانونّالعقوباتّ,ّالمتضمن15ّّ-04الصادرةّضدّالأنظمةّالمعلوماتيةّ,ّوذلكّبموجبّالقانونّرقمّّ
ّاتبّ  ّالذي ّالمنهج ّنفس ّالتعديل ّهذا ّخلال ّمن ّالمشرع ّاعتمد ّلقانونّحيث ّتعديله ّفي ّالفرنسي ّالمشرع عه

-01,ّوالمعدلّبتاريخ1988ّمعالجةّالآليةّللمعطياتّالصادرّسنةّالعقوباتّووضعهّقانوناّلحمايةّنظمّال
رحّّبهّإلىّنظامّالمعالجةّالآليةّللمعطياتّوعاقبّعلىّكلّوالذيّمنعّبذلكّالدخولّغيرّالمصّ 03-1994ّ

,ّلكنّماّيمكنّملاحظتهّهوّأنّتخريبّلمحتوياتّالنظامّ,ّأوّإعاقةّتشغيلهّ,ّأوّتزويرّالوثائقّالمعلوماتيةّ
الجزائريّقدّانصبّكلّتركيزهّعلىّالاعتداءاتّالماسةّبالأنظمةّالمعلوماتيةّ,ّومنّجهةّأخرىّنجدةّّالمشرع

ّوتأسيساّّقدّأغفلّالاعتداءاتّالماسةّبمنتجاتّالإعلامّالآلي ّفيّالتزويرّالمعلوماتيّ, والمتمثلةّخصوصا
ّأنّنتعرضّللاعتداءاتّالواردةّعلىّالمعلوماتيةّمنّخلا لّالمبحثينّالمواليينّ,ّحيثّعلىّماّسبقّارتأينا

المبحثّالثانيّفسوفّّاالأولّ,ّأمسأعالجّجرائمّالاعتداءّعلىّتظمّالمعالجةّالآليةّللمعطياتّفيّالمبحثّ
ّّّأتطرقّفيهّإلىّجريمةّالتزويرّالمعلوماتيّ.

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ

 المبحث الأول : جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للمعطيات 

ّّ ّالمؤكد ّطبيعةّأنمن ّذات ّللمعطيات ّالآلية ّالمعالجة ّنظم ّعلى ّالاعتداء خاصةّّجرائم
ّيسمّ وّ ّبما ّغالبا ّتتعلق ّمدىّمتميزة ّيتضح ّالتقليدية ّبالجرائم ّوبمقارنتها ,ّ ّالمعلوماتي ّالجنائي ّبالقانون ى

1ّالاختلافّالواقعّبينهماّسواءّمنّحيثّمرتكبيهاّأوّمنّحيثّالضحاياّ.

ّ ّالاعتداءاتّعلىّّأنكما ّالفنيةّأصبحّتفاقم ّالمعلوماتيةّخاصةّمعّضعفّالحماية الأنظمة
يشكلّخطورةّبالغةّ,ّفقدّتعدتّأثارهّومداهّالحدودّالوطنيةّ,ّومماّيزيدّفيّخطورتهّصعوبةّإثباتهّ,ّكماّأنهّ

,ّوهذاّماّاستدعىّتدخلاّتشريعياّصريحاّسواءّعلىّالمستوىّالدوليّإزعاجّلكثيرّمنّالدولّّأصبحّمصدر
تضمنتّمختلف2001ّّ-11-08فدولياّوضعتّأولّاتفاقيةّحولّالإجرامّالمعلوماتيّبتاريخّّ,2أوّالمحليّ

3ّأشكالّالإجرامّالمعلوماتيّ.

ّلقانونّ ّالأخير ّتعديله ّفي ّالمشرع ّسعى ّفقد ّالوطنية ّالقانونية ّالمنظومة ّمستوى ّعلى أم
إلىّإضافةّقسمّسابعّمكرر156ّّ-66العقوباتّللفصلّالثالثّمنّالبابّالثانيّمنّالكتابّالثالثّمنّالأمرّ
ّ.7ّمكرر394ّمكررّإلى394ّّعنوانهّ:ّالمساسّبأنظمةّالمعالجةّالآليةّللمعطياتّويشملّالموادّمنّ

ّفعّ  ّحماية ّوضع ّالقسم ّللمعطياتّحيثّأرسىّهذا ّالآلية ّالمعالجة ّلأنظمة ّجعلهّوّالة ّما هو
ّمنّاقترا ّللحد ّعقوباتّقاسية ّإلاّأنّينصّعلىّمجموعةّمنّالجرائمّوّأوجبّلها ّهذهّفها التطرقّلدراسة

الجرائمّوفقّالتقسيماتّالواردةّفيّالنصوصّالسابقةّالذكرّيتطلبّمناّأولاّالتعرضّإلىّتوضيحّوبيانّمفهومّ
ّّللمعطياتّفيّمطلبّالأولّوصورّالاعتداءّعليهاّفيّالمطلبّالثانيّ.نظامّالمعالجةّالآليةّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           

, مذكرة ماجستير , جامعة الجزائر , كلية الحقوق  جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطياتمناصرة يوسف ,   1-

 16, ص  2009,

, مذكرة لنيل شهادة الماجستير , فرع علوم الإعلام والاتصال , كلية العلوم  الانترنيت والملكية الفكريةمليكة عطوي ,  -2

 . 90, ص  2004السياسية والإعلام و جامعة الجزائر, 

, من طرف المجلس الأوروبي وثم وضعها  2001-11-08الاتفاقية الدولية حول الإجرام المعلوماتي , أبرمت بتاريخ : -3

 . 2001 -11-23:والتوقيع عليها منذ تاريخ 
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ّ

 ة للمعطيات : المطلب الأول : مفهوم نظام المعالجة الآلي

ّبأشكالّ ّاليوميّو ّخطابنا ّفيّلغة ّواسعة ّبصورة )ّ ّالأنظمة ّأو (ّ ّالنظام يستعملّمصطلح
ّوّ ّالاجتماعية ّمعيشتهم ّونمط ّأسلوب ّعن ّللتعبير ّيستعملونه ّالناس ّمن ّالكثير ّفنجد ّمختلفة ومضامين

ّالكم ّنظام ,ّ ّالتعليم ّنظام ّفيقالّمثلاّ: ّوالسياسية ّالاقتصادية ّأنظمة ,ّ ّإنّسعةّبيوتر ّ..إلخّو الاقتصادية
ّإلى ّفيّالواقع ّالمصطلحّيعود ّمنّّأنّانتشارّهذا ّغيرّمحدود ّيتكونّمنّعدد ّتعيشّفيّعالم الإنسانية

1ّالأنظمةّ,ّكماّأنّعصرناّباختصارّهوّعصرّالأنظمةّ.

هذاّويعتبرّنظامّالمعالجةّالآليةّللمعطياتّالشرطّالأوليّللبحثّفيّتوافرّأوّعدمّتوافرّأيّ
منّجرائمّالاعتداءّعلىّنظامّالمعالجةّ,ّفإذاّتخلفّهذاّالشرطّلاّيكونّهناكّمجالّللبحثّفيّمدىّجريمةّ

توافرّأركانّأيّجريمةّمنّالجرائمّالماسةّبنظامّالمعالجةّالآليةّللمعطياتّإذّأنّهذاّالشرطّيعتبرّعنصراّ
ّلازماّلكلّمنهاّ.

لآليةّللمعطياتّ,ّحيثّيذكرّمجلسّوبذلكّيكونّمنّاللازمّتحديدّمفهومّشرطّنظامّالمعالجةّا
كلّمركبّيتكونّمنّوحدةّأوّمجموعةّوحداتّمعالجةّالشيوخّالفرنسيّفيّاقتراحهّلتعريفّهذاّالنظامّبأنهّ"ّ

ّالربطّ,ّوالتي ّوالبرامجّوالمعطياتّوّأجهزةّالإدخالّوّالإخراجّوّأجهزة ّمنّالذاكرة ّوالتيّتتكونّكلّمنها
والتيّعنّطريقهاّتتحققّنتيجةّمعينةّوهيّمعالجةّالمعطياتّ,ّعلىّأنّّبينهاّمجموعةّمنّالعلاقاتّتتكونّ

2ّيكونّهذاّالمركبّخاضعّلنظامّالحمايةّالفنيةّ"ّ.

ّالتعريفّالمقترحّلمجلسّالشيوخّالفرنسيّنجدّأنهّقدّركزّفيّمفهومهّهذاّ ّمنّهذا وانطلاقا
أهميةّوّالنظامّعلىّعنصرينّأساسيينّهماّ:ّتعريفّنظامّالمعالجةّالآليةّللمعطياتّ)ّالفرعّالأولّ(ّوكذاّ

ّ.ضرورةّوجودّحمايةّفنيةّلهذاّالنظامّ)ّالفرعّالثانيّ(ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           

رشيدة بوبكر , جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلية في التشريع الجزائري المقارن , الطبعة الأولى , منشورات  -1

  . 49ص  2012الحلبي الحقوقية , بيروت , لبنان ,

 . 120, ص   1999ة , القاهرة ,علي عبد القادر القهوجي , الحماية الجنائية لبرامج الحاسب الآلي , المكتبة القانوني -  2
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ّ

 نظام المعالجة الآلية للمعطيات :الفرع الأول : تعريف 

ّالسّ  ّالمفهوم ّإلى ّينصّعلىّبالرجوع ّأولهما ّعنصرين ّيتضمن ّأنه ّنجد ّالمعالجة ّلنظام ابق
ّ ّالمركبّ, ينصّعلىّالعلاقاتّالتيّتربطّبينّهذهّالعناصرّ,ّّوالثانيالعناصرّالمختلفةّالتيّيتكونّمنها

ّا ّالمعالجة ّألاّوهو ّمحدد ّتحقيقّهدفّواحد ّنحو ّأنّهذهّوتوحدها ّالقول ّيمكن ّللمعطياتّومنّهنا لآلية
العناصرّالماديةّوالمعنويةّوالتيّيتكونّمنهاّالمركبّجاءتّعلىّسبيلّالمثالّلاّالحصرّلفتحّالمجالّأمامّ

ّالتطورّالتقنيّفيّهذاّالمجالّ.ّّيفرزهإضافةّعناصرّجديدةّ,أوّحذفّبعضهاّحسبّماّ

ّولاّ ّالمعالجةّالآليةّللمعطياتّ, قعّبالتاليّأيّجريمةّمنّجرائمّتوعلىّذلكّلاّيتوافرّنظام
فيّهذاّالنظامّ,ّكماّلوّوقعّّزءاالاعتداءّالمنصوصّعليهاّإذاّوقعّالاعتداءّعلىّعنصرّبمفردهّلاّيشكلّج

لىّعنصرّمودعّالاعتداءّعلىّبرامجّمعروضةّللبيعّ,ّأوّعلىّجهازّحاسبّلمّيدخلّالخدمةّبعدّ,أوّع
بالمخازنّ,ّأوّعلىّقطعّالغيارّ,أوّعلىّالأجهزةّالتيّماّزالتّفيّمرحلةّالتجربةّ,أوّحتىّالأنظمةّالتيّ

وتقعّالجريمةّإذاّوقعّالاعتداءّعلىّالنظامّخارجّّ,إلىّالتحطيمّطريقهاخرجتّمنّالخدمةّتماماّ,أوّالتيّفيّ
حالةّعطلّ,ّكماّتقعّالجريمةّأيضاّإذاّوقعّالاعتداءّساعاتّتشغيلهّالعاديةّ,أوّإذاّكانتّأحدّعناصرهّفيّ

علىّعنصرّيشكلّجزءاّمنّأنظمةّمتعددةّ,ّفإذاّتصورناّعدةّأنظمةّترتبطّفيماّبينهاّبأجهزةّاتصالّووقعّ
,فإذاّكانّاعتداءّعلىّجهازّحاسبّأليّفيّنظامّمنّتلكّالأنظمةّالمرتبطةّفإنّالجريمةّتقعّفيّهذهّالحالةّ

كانتّتوجدّعلاقةّسببيةّلجهازّمشروعّ,فانّالبحثّفيّتوافرّالجريمةّيتوقفّعلىّماّإذاّالدخولّإلىّهذاّا
1ّبينّهذاّالدخولّالمشروعّوالاعتداءّالمفروضّعلىّالأنظمةّككلّومدىّحسنّنيةّالمتدخلّ

ّتذهبّّّ ّإلىّشبكاتّالمعلوماتّكما ّهذاّبعضّالتشريعاتّإلىّالإشارة كمحلّينصبّعليه
كقانونّالعقوباتّاليونانيّالذيّيشيرّصراحةّإلىّشبكاتّالمعلوماتّكمحلّينصبّعليهّالنشاطّالإجراميّ

2ّالنشاطّالإجراميّفيّجريمةّالاعتداءّعلىّنظامّالمعالجةّالآليةّللمعطياتّ.

ّ.فيّالفرعّالمواليّإلىّأهميةّإخضاعّهذاّالنظامّإلىّحمايةّفنيةّّسأتطرقوفيماّيليّ

ّ

ّ

                                                           

 . 110خثير مسعود , المرجع السابق , ص  - 1
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ّ

 ظام المعالجة الآلية للمعطيات لحماية فنية :الفرع الثاني : أهمية إخضاع ن

يقصدّبمصطلحّالحمايةّالفنيةّللنظامّهوّتلكّالإجراءّالوقائيّالذيّيتخذهّصاحبّالنظامّأوّ
ّعليه ّتقع ّالتيّقد ّمنّالاعتداءاتّالخارجية ّللحد ّله ّأثناءّوضعه ّالبرنامج ّهناكّّ,صانع ّالصدد وفيّهذا

ّ:ّأسلوبّالتشفيرّ,ّوالتحققّمنّشخصيةّالمتعاقدينّ ّيتعلقّبالشّ ,طريقتينّللحمايةّهما ّفهوّمتفقّوفيما فرة
ّالطرفين ّبين ّّالمتعاقدينّعليها ّإلا ّالرسالة ّقراءة ّعدم ّلضمان ّالشفرة ّهذه ّمفتاح ّهوّلويعرفّكلاهما من
فيتمّعنّطريقّاستخدامّ"ّشفرةّالمفتاحّالعامّ"ّحيثّأماّالتحققّمنّشخصيةّالمتعاقدينّ،مصرحّلهّبذلكّ
منّتوقيعّالطرفّالآخرّّويتأكدّكلّطرفّ,المتعاقدينّأنّيوقعاّعلىّالمستنداتّبطريقةّرقميةّيمكنّللطرفينّ

1ّّ.مفتاحّللشفرةباستخدامّ

وّمماّسبقّذكرهّيلاحظّأنهّبالرغمّمنّتحديدّمجلسّالشيوخّالفرنسيّفيّتعريفهّالسابقّلمفهومّ
ماّ,لنظامّ,ّوذكرهّلعنصرّالحمايةّالفنيةّ,ّألاّأنّالنصّالفرنسيّجاءّخالياّمنّأيّإشارةّإلىّهذاّالشرطّا

2ّالجنائيةّ.نيةّللنظامّكشرطّللتمتعّبالحمايةّعدمّوجودّالحمايةّالفّناّإلىّالتساؤلّحولّضرورةّوجودّأويدفع

ّ:ّأقساموتنقسمّالأنظمةّمنّهذهّالزاويةّإلىّثلاثةّ

 مفتوحةّللجمهورّ.أنظمةّ -
 أـنظمةّقاصرةّعلىّأصحابّالحقّفيهاّولكنّبدونّحمايةّفنيةّ. -
 أـنظمةّقاصرةّعلىّأصحابّالحقّفيهاّوتتمتعّبحمايةّفنيةّ. -

ّبالحمايةّ ّالذيّيتمتع ّهو ّتلكّالأنظمة ّالثالثّفقطّمن ّالنوع ّأن ّالعنصر ومقتضىّتطبيقّهذا
منّيصرونّعليهّلأنّالحمايةّالجنائيةّفيّالجنائيةّأماّالنوعّالأولّوالثانيّفلاّيتمتعانّبتلكّالحمايةّ,ّوهناكّ

منّيقومّبالاستغلالّّهأننظرهمّيجبّأنّتقتصرّعلىّالأنظمةّالمحميةّفنيناّلأنهّمنّالطبيعيّفيّنظرهمّ
لديهمّحرصّّالذينوّأنّالقانونّالجنائيّلاّيحميّإلاّالأشخاصّ,يضعّالوسائلّالفنيةّاللازمةّلمنعّالغشّ

أنّفيّضرورةّتطلبّحمايةّ,كماّعلىّأموالهمّ,ّوليسّمنّيهملّمنهمّفيّتوفيرّالحدّالأدنىّلحمايةّأموالهّ
الحمايةّالفنيةّويكونّدورّالقانونّالجنائيّفيّهذهّالحالةّّاّيدفعّمستغليّتلكّالأنظمةّإلىّاستخداممفنيةّ

ّ.3ّدورّوقائيّوهذاّأيضاّهوّماّيتفقّوسياسةّالمشرعّالجنائي

                                                           

عبد الفتاح بيومي حجازي ,مبادئ الإجراءات الجنائية في جرائم الكمبيوتر والانترنت , دار الكتب القانونية مصر ,  - 1

 .  89, ص  2007

 . 111خثير مسعود, المرجع السابق , ص  - 2
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ّ ّللحماية ّالعام ّيلاحظّمنّالمفهوم ّبجرائمّّللملكيةّالجنائيةوّما بالرجوعّإلىّالنصوصّالمتعلقة
الحمايةّالفنيةّوخرجتّتلكّالنصوصّخاليةّّالاعتداءّعلىّأنظمةّالمعالجةّالآليةّللمعطياتّلاّتتضمنّشرط

ّالنصّالمطلقّأوّ ّفيّتفسيرّالقانونّالجنائيّأنهّلاّيجوزّتقييد ّومنّالمبادئّالعامةّالمستقرة ,ّ منهّتماما
إطلاقّالنصّأوّتخصيصّالنصّالعامّ,ّإلاّإذاّوجدّنصّيجيزّذلكّ,ّولاّيوجدّفيّحالتناّنصّخاصّيقيدّ

ّولذلكّفإنّعدمّذك ّهذاّيخصصّعمومهّ, ,ّ ّاستبعاده ّأنّالمشرعّأراد ّالفنيةّيفيد رّالمشرعّلشرطّالحماية
بالإضافةّإلىّأنّالحمايةّالجنائيةّيجبّأنّتمتدّلتغطيّكلّأنظمةّالمعالجةّالآليةّللمعطياتّسواءّكانتّ

ّتتمتعّبحمايةّفنيةّأمّلاّ.

اّبوجودّحمايةّفنيةّوتطبيقاّلذلكّفإنهّلاّيشترطّلوجودّالجريمةّأنّيكونّالدخولّإلىّالنظامّمقيد
للواقعّنلاحظّأنّغالبيةّأنظمةّالمعالجةّالآليةّللمعطياتّتتمتعّبنظامّحمايةّفنيةّ,ّبالإضافةّّنظرناولكنّإذاّ

1ّلكّالحمايةّيساعدّعلىّإثباتّأركانّالجريمةّوبصفةّخاصةّالركنّالمعنويّتإلىّأنّوجودّمثلّ

 المطلب الثاني : صور الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للمعطيات 

مكررّإلى394ّّلقدّنصّالمشرعّالجزائريّعلىّمجموعةّمنّالأفعالّالمجرمةّمنّخلالّالموادّ
ّمنّقانونّالعقوباتّوالتيّيمكنّتلخيصهاّفيماّيليّ:7ّّمكرر394ّغايةّالمادةّ

 المعالجةّالآليةّللمعطياتّ)ّالفرعّالأولّ(ّ.فيّنظامّجريمةّالدخولّوالبقاءّغيرّالمشروعّ -
 جريمةّالاعتداءّالعمديّعلىّالنظامّ)ّالفرعّالثانيّ(ّ. -
 جريمةّالاعتداءّالعمديّعلىّسلامةّالمعطياتّالموجودةّداخلّالنظامّ)ّالفرعّالثالثّ(ّ. -

 الفرع الأول : جريمة الدخول والبقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات 

ّ ّفيّالمادة ّالجريمة ّيعاقب394ّّنصّالمشرعّالجزائريّعلىّهذه ّالعقوباتّ" ّقانون مكررّمن
دجّكلّمنّيدخلّأوّيبقىّعن100.000ّّدجّإلى50.000ّّبالحبسّمنّثلاثةّأشهرّإلىّسنةّوبغرامةّمنّ

ّطريقّالغشّفيّكلّأوّجزءّمنّمنظومةّالمعالجةّالآليةّللمعطياتّأوّيحاولّذلكّ.

ذاّترتبّعنّالأفعالّتضاعفّالعقوبةّإ ذاّترتبّعنّذلكّحذفّأوّتغييرّلمعطياتّالمنظومةّ,ّوا 
المذكورةّأعلاهّتخريبّنظامّاشتغالّالمنظومةّتكونّالعقوبةّالحبسّمنّستةّأشهرّإلىّسنتينّوالغرامةّمنّ

ّدجّ."150.000ّدجّإلى50.000ّّ

ورةّالبسيطةّللجريمةّتتمثلّالصمنّالاتفاقيةّالدوليةّللإجرامّالمعلوماتيّ:ّ"02ّّكماّنصتّالمادةّ
ويكونّ,تتحققّبتوافرّالظرفّالمشددّلهاّّ,أوّالبقاءّغيرّالمشروعّ,ّبينماّالصورةّالمشددةّالدخولفيّمجردّ
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ّالمشروعّ ّغير ّالبقاء ّأو ّالدخول ّعن ّفيها ّينتج ّتغّإمافيّالحالة ّأو ّفيّيمحو ّفيّالمعطياتّالموجودة ير
ّ."ّالنظامّأوّتخريبّلنظامّأشغالّالمنظومةّ

وعليهّسوفّنتطرقّفيماّسيأتيّإلىّجريمةّالدخولّأوّالبقاءّالبسيطةّ)ّأولا(ّ,ّثمّجريمةّالدخولّ
ّأوّالبقاءّالمشددةّ)ّثانيا(ّ.

 أولا : جريمة الدخول أو البقاء البسيطة : 

 فعل الدخول إلى النظام :-أ

وّمنزلّ,ّوفيّنفسّالاتجاهّألاّيقصدّبالدخولّهناّبمعناهّالماديّأيّالدخولّإلىّمكانّماّكمحلّ
ابهّوتلكّالتيّنعرفهاّعندماّالآلي,ّوّإنماّيجبّأنّينظرّإليهّكظاهرةّمعنويةّتتشالدخولّإلىّجهازّالحاسبّ

الدخولّإلىّفكرّأوّإلىّملكةّالتفكيرّلدىّإنسانّ,ّأيّالدخولّإلىّالعملياتّالذهنيةّالتيّيقومّّبهاّ نقول
يحددّالمشرعّالوسيلةّالتيّيتمّبهّالدخولّإلىّالنظامّ,ّولذلكّتقعّّنظامّالمعالجةّالآليةّللمعطياتّ,ّولم

الجريمةّبأيّوسيلةّأوّطريقةّ,ّفقدّيلجأّالجانيّإلىّالتلاعبّبعناصرّالنظامّالماديةّلكيّيصلّإلىّهدفهّ
أوّاستقبالّالمعلوماتّ,ّوّيستويّأنّختراقّالنظامّاربطّجهازّتنصتّيستطيعّمنّخلالهّبخولّأوّوهوّالدّ 

1ّّ.الدخولّمباشرةّأوّبطريقةّغيرّمباشرةّكماّهوّالحالّفيّالدخولّمنّخلالّالشبكاتّالهاتفيةّيتم
وقدّتقعّهذهّالجريمةّمنّأيّإنسانّأيّكانتّصفتهّ,ّسواءّكانّيعملّفيّمجالّالأنظمةّأوّ

أولائكّنّليستّلهّعلاقةّبذلكّ,ّوسواءّكانّيستطيعّالاستفادةّمنّالنظامّأمّلاّ,ّفيشترطّفقطّأنّلاّيكونّم
ّالذينّلهمّحقّالدخولّإلىّهذاّالنظامّ.

لدخولّإليهّللهّحقّالسيطرةّعلىّالنظامّقدّوضعّقيوداّّمنّويكونّالدخولّغيرّمشروعّإذاّكان
دفاعاتهاّأوّتتضمنّبياناتّولمّيحترمّالجانيّتلكّالقيودّ,ّومثالّذلكّالأنظمةّالمتعلقةّبأسرارّالدولةّأوّ

الخاصةّ,ّكماّيكونّالدخولّأيضاّغيرّمشروعّإذاّكانّيتطلبّضرورةّدفعّشخصيةّتتعلقّبحرمةّالحياةّ
مبلغّمنّالنقودّ,ّوتمّالدخولّدونّدفعّذلكّالمبلغّوكذلكّيتحققّإذاّكانّمسموحاّللجانيّبالدخولّلجزءّ

2ّّ.معينّفيّالبرنامجّ,ّولكنهّتجاوزهّإلىّجزءّآخرّغيرّمسموحّلهّالدخولّفيه
يرّمشروعّالدخولّإلىّبرنامجّمنعزلّعنّنظامّالمعلوماتّالذيّولذلكّيخرجّمنّنطاقّالدخولّغ

قراءةّالشاشةّدونّالدخولّّرّعليهّالدخولّفيهّ,ّكماّلاّتتوافرّالجريمةّإنّاقتصرّدورّالجانيّعلىّمجردظح
3ّّّ.إلىّالنظامّ,إذّبهذهّالأفعالّلاّتقومّجريمةّالدخولّغيرّمشروعّللنظامّالمعلوماتي
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 النظام :فعل البقاء داخل -ب

قدّيتخذّالنشاطّالإجراميّالذيّيتكونّمنهّالركنّالماديّفيّالجريمةّمحلّالدراسةّصورةّالبقاءّ
داخلّالنظامّ,ّويقصدّبفعلّالبقاءّالتواجدّداخلّنظامّالمعالجةّالآليةّللمعطياتّضدّإرادةّمنّلهّالحقّفيّ

ّ.السيطرةّعلىّهذاّالنظامّ

نظامّمستقلاّعنّالدخولّإلىّالنظامّ,ّكماّقدّيجتمعاّ,ّوقدّيتحققّالبقاءّالمعاقبّعليهّداخلّال
إلىّالنظامّمشروعاّومنّأمثلةّذلكّ,ّإذاّتحققّالدخولّنّالبقاءّمعاقباّعليهّاستقلالاّحينّيكونّالدخولّوّويك

ّقّالخطأّأوّالسهوّ.يإلىّالنظامّبالصدفةّأوّعنّطرّ

فإذاّبقىّرغمّذلكّ’ّفوراّإذّكانّيجبّفيّهذهّالحالةّعلىّالمتدخلّأنّيقطعّوجودهّوينسحبّ
إذاّتوافرّلهاّالركنّالمعنويّ,ّويكونّالبقاءّأيضاّجريمةّفيّ,فإنهّيعاقبّعلىّجريمةّالبقاءّغيرّالمشروعّ

الحالةّالتيّيستمرّفيهاّالجانيّباقياّداخلّالنظامّبعدّالمدةّالمحددةّلهّللبقاءّداخلهّ,ّأوّفيّالحالةّالتيّ
1ّلوقتّالذيّكانّمسموحّلهّفيهاّالرؤيةّوالاطلاعّفقطّ.يطبعّفيهاّنسخةّمنّالمعلوماتّفيّا

فالنتيجةّالإجراميةّفيّالحالتينّواحدةّوهيّالوصولّإلىّنظامّغيرّمصرحّللدخولّإليهّ,ّ
2ّّفالمصلحةّالتيّيحميهاّالقانونّهيّحمايةّنظامّالكمبيوترّفيّالحالتينّ.

لاّيكونّفيهّوقدّيجتمعّالدخولّغيرّالمشروعّوالبقاءّغيرّالمشروعّمعاّ,ّوذلكّفيّالفرضّالذيّ
السيطرةّعليهّ,ّثمّ,ّومعّذلكّيدخلّإليهّضدّإرادةّمنّلهّالحقّفيّالجانيّلهّالحقّفيّالدخولّإلىّالنظامّ

ولّوالبقاءّغيرّالمشروعّيبقىّداخلّالنظامّبعدّذلكّويتحققّفيّهذاّالغرضّالاجتماعّالماديّلجريمتيّالدخ
ذاّكانتّتلكّالجريمةّعلىّهذهّالصورةّتهدفّأساساّإلىّحمايةّنظامّالمعالجةّالآليةّ فيّالنظامّ,ّوا 

للمعطياتّبصورةّمباشرةّإلاّأنهاّتحققّوبصورةّغيرّمباشرةّحمايةّالمعطياتّأوّالمعلوماتّذاتهاّبلّيمكنّ
حقّالسيطرةّعلىّالنظامّ,ّويقومّبطبعّأوّنسخّبعضّمنّخلالهاّتجريمّسرقةّوقتّالآلةّضدّإرادةّمنّلهّ

3ّّالمعلوماتّأوّالمعطياتّأوّالبرامج.

ّغيرّأنّالإشكالّالمطروحّفيّهذاّالصددّ:ّهوّمتىّتنتهيّجريمةّالدخولّوتبدأّجريمةّالبقاءّ؟
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جريمةّالدخولّتتحققّمنذّاللحظةّالتيّيتمّالدخولّفيهاّفعلاّإلىّّأنيرىّرأيّفيّالفقهّإلىّ
نّكانّالدخولّفيّنظرّهذاّالرأيّيفترضّبالضرورةّالبقاءّفترةّقصيرةّمنّالزمنّتنتهيّعندهاّ البرنامجّ,ّوا 

ّجريمةّالدخولّوتكتملّوبعدّتلكّاللحظةّتبدأّجريمةّالبقاءّداخلّالنظامّوتنتهيّبانتهاءّحالةّالبقاءّ.

رأيّهّلبقاءّبطريقةّحاسمةّوّوهوّماّأتىّبهذاّالرأيّأنهّلاّيحددّلحظةّبدايةّجريمةّاىّخذّعلويؤّ
1ّّّآخرّإلىّتحديدّتلكّاللحظةّمنّالوقتّالذيّيعلمّفيهّالمتدخلّأنّبقاءهّداخلّالنظامّغيرّمشروعّ.

بينماّالرأيّالراجحّمنّالفقهّيرىّأنّالبقاءّداخلّالنظامّيكونّمنّاللحظةّالتيّيبدأّالجانيّفيهاّ
المحددّ,ّأيّمنذّعلمّالجانيّانهّّ لوقتابالتجولّداخلّالنظامّأوّيستمرّفيّالتجولّداخلهّإلىّماّبعدّانتهاءّ

وّأماّإذاّبدأّفيّ,لّإلىّالنظامّجريمةّدخوّّالجريمةليسّلهّالحقّفيّالدخولّ,ّفإنّدخلّوبقيّساكناّتظلّ
دخولهّّلّفإنّجريمةّالبقاءّداخلّالنظامّتبدأّمنّتلكّاللحظةّ,ّلأنهّيتجولّفيّنظامّيعلمّمسبقاّأنّمبدأاالتجوّ

ويكفيّالبقاءّداخلّالنظامّبالمعنىّالسابقّلتوافرّالركنّالماديّلتلكّالجريمةّ,ّفلاّ,ّواسمرارهّفيهّغيرّمشروعّ
يشترطّأنّيضافّإليهّضرورةّالتقاطّمعلوماتّأوّأيّشكلّمنّأشكالّالضررّ,ّوتعتبرّهذهّالجريمةّجريمةّ

أنّيشترطّسلوكّأيّأنهاّتقعّوتكتملّبمجردّالانتهاءّمنّالسلوكّالمكونّلهاّوهوّالدخولّأوّالبقاءّدونّ
2ّيّنتيجةّإجراميةّ.أالقانونيّحسبّنصوصّالتجريمّمدلولهاّالمشرعّفيّ

ّ ّوالاختصاصّالمكاني ّبالتقادم ّتتعلق ّالسابقة ّالجرائم ّأنواع ّبين ّالتفرقة ّأهمية ّتلكّونجد ّأن ّإلا ,ّ والعفو
الفترةّالزمنيةّوّلأنّعلىّأنّجريمةّالبقاءّجريمةّمستمرةّ,ّّهضئيلةّلأنّالفقهّيتفقّفيّمجموعّالأهميةّتبدو

 3التيّتستمرّفيهاّجريمةّالدخولّقصيرةّنسبياّ.

 ثانيا : جريمة الدخول أو البقاء المشددة : 

"ّتضاعفّالعقوبةّإذاّترتبّعلىّذلكّحذفّأوّتغييرّلمعطيات2/3ّّمكرر394ّّنصتّالمادةّ
ذاّترتبّعنّالأفعالّالمذكورةّأعلاهّتخريبّنظامّاشتغالّالمنظومةّ,ّ تكونّالعقوبةّالحبسّمنّالمنظومةّوا 

ّدجّ"ّ.150.000ّدجّإلى50.000ّّستةّأشهرّإلىّسنتينّوالغرامةّمنّ

عقوبةّجريمةّّفيهماقانونّالعقوباتّعلىّظرفينّتشدد2/3ّّمكرر394ّّوّبذلكّنصتّالمادةّ
ديلّالنظامّ,ّويتحققّهذانّالظرفانّعندماّينتجّعنّالدخولّأوّالبقاءّإماّمحوّأوّتعّداخلالدخولّأوّالبقاءّ

إماّعدمّصلاحيةّالنظامّلأداءّوظائفهّ,ّويكفيّلتوافرّهذاّالظرفّوجودّّوالمعطياتّالتيّيحتويهاّالنظامّ
ّعلاقةّسببيةّبينّالدخولّغيرّالمشروعّأوّالبقاءّغيرّالمشروعّوتلكّالنتيجةّالضارةّ,ّولاّيشترطّأنّتكون
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معقولّ,ّحيثّأنّالمشرعّنصّعلىّّتلكّالنتيجةّالضارةّمقصودةّ,ّلأنّتطلبّمثلّهذاّالشرطّيكونّغير
ّجريمةّ ّباعتباره ّيحتويها ّالمعطياتّالتي ّتعديل ّأو ّمحو ّطريق ّعن ّالنظام ّعلى ّالمقصود ّالاعتداء تجريم

ّمستقلة.

,ّفالظرفّالمشددّّلعمدياكماّلاّيشترطّأنّتكونّتلكّالنتيجةّمقصودةّأوّعلىّسبيلّالخطأّغيرّ
ّالجري ّوبين ّبينه ّظرفّماديّيكفيّأنّتوجد ّغيرّهنا ّالبقاء ّأو ّالدخول ّوهيّجريمة ّالأساسية ّالعمدية مة

ّاثبتّالجانيّانتفاءّتلكّالعلاقةّ,ّكأنّيثبتّأنّتعديلّأوّمحوّ المشروعّعلاقةّسببيةّللقولّبتوافرهّإلاّإذا
1ّّّّالمعطياتّأوّأنّعدمّصلاحيةّالنظامّللقيامّبوظائفهّيرجعّإلىّالقوةّالقاهرةّأوّالحادثّالمفاجئّ.

 على النظام :  لعمدياالفرع الثاني : جريمة الاعتداء 

ّ ّالمادتين ّعليه 05ّّنصت ّالمشرع08ّّو ّيورد ّولم ,ّ ّالمعلوماتي ّللإجرام ّالدولية ّالاتفاقية من
ّ ّبالاعتداء ّخاصا ّنصا ّّلعمدياالجزائري ّالاعتداء ّعلى ّبالنص ّواكتفي ّالنظام ّسير علىّّلعمدياعلى

ّوّ ,ّ ّبداخلّالنظام ّيؤثرّعلىّالمعطياتّالموجودة ّفيّأنّالاعتداءّعلىّالمعطياتّقد ّذلكّتفسيره ّيجد ربما
وقدّوضعّالفقهّمعياراّللتفرقةّبينّالاعتداءّعلىّالمعطياتّوالاعتداءّعلىّصلاحيةّالنظامّللقيامّبوظائفهّ,ّ

ّالنظامّعلىّأساسّماّإذاّكانّالاعتداءّوسيلةّأمّغايةّ.

ّكانّالاعتداءّالذيّوقعّعلىّالمعطياتّمجردّوسيلةّفإنّالفعلّيشكلّجريمةّالاعتداءّعلىّ فإذا
علىّّألعمديالنظامّأماّإذاّكانّالاعتداءّالذيّوقعّعلىّالمعطياتّغايةّفإنّالفعلّيشكلّجريمةّالاعتداءّ

ّالمعطياتّ.

لاّيشترطّأنّيكونّمقصوداّفالاعتداءّعلىّسيرّالنظامّالناجمّعنّالدخولّأوّالبقاءّغيرّالمشروعّ
المشروعّللنظامّتفلتّّغيرّلكنّالإشكالّالمطروحّأنّأفعالّالاعتداءّعلىّسيرّالنظامّالناجمةّعنّالدخول

ّمنّالعقابّخاصةّمعّعدمّوجودّنصّخاصّبالاعتداءّعلىّسيرّالنظامّ.

ّال ّنشاطه ّأداء ّعن ّللمعطيات ّالآلية ّالمعالجة ّنظام ّتوقيف ّفي ّالمادي ّالسلوك ّ,ّويتمثل عادي
ماّفيّفعلّإفسادّنشاطّأوّوظائفّهذاّالنظام ,ّولاّيشترطّأنّيقعّفعلّالتعطيلّّوالمنتظرّمنهّالقيامّبهّ,ّوا 

أوّفعلّالإفسادّعلىّكلّعناصرّالنظامّجملةّ,ّبلّيكفيّأنّيؤثرّعلىّأحدّهذهّالعناصرّفقطّسواءّالماديةّ
2ّّ..الخّأوّالمعنويةّمثلّالبرامجّوالمعطياتّ.ّكجهازّالحاسبّالآليّنفسهّ,ّشبكاتّالاتصالّ,ّأجهزةّالنقلّ.

ّعلىّسيرّنظامّالمعالجةّالآليةّللمعطياتّفيماّيليّ:ّّلعمدياوتتمثلّصورّالاعتداءّ
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 التعطيل ) العرقلة ( : -أ

تفترضّوجودّعملّايجابيّ,ّولمّيشترطّالمشرعّأنّيتمّالتعطيلّبوسيلةّمعينةّ,ّفقدّتكونّتلكّالوسيلةّماديةّ
الماديةّللنظامّ,ّإذاّوقعتّعلىّالأجهزةّ,أوّمعنويةّ,ّوتكونّوسيلةّالتعطيلّماديةّسواءّاقترنتّبعنفّأمّلاّ
سطوانةّأوّقطعّشبكاتّالاتصالّأوّمنعّأوّمنعتّمنّالوصولّإليهاّمثلّتخزينهاّوذلكّبكسرهاّأوّتحطيمّا

وصولّالعاملينّعلىّالأنظمةّإلىّالمكانّالذيّتوجدّفيهّالأنظمةّ,ّوتكونّوسيلةّالتعطيلّمعنويةّإذاّوقعتّ
ّعلىّالكياناتّالمنظمةّللنظامّمثلّالبرامجّوالمعطياتّوذلكّبإتباعّالتقنياتّالتاليةّ:

 برنامجّفيروسيّ.إدخالّ -
 .استخدامّقنابلّمنطقيةّ -
ّالمنطقيةّ - ّالقنابل ّبمختلف ّبالمرور ّالبرنامج ّتنفيذ ّبوقف ّتسمح ّبطاقات ّالوقفّوهي ّبطاقات استخدام

 والفيروساتّالمعلوماتيةّ.
 إشباعّإمكانياتّالدخولّوالمقصودّبذلكّشغلّالنظامّبمعلوماتّومعطياتّتفوقّسعتهّالحقيقيةّ. -
 1جعلّالنظامّيتباطأّفيّأدائهّلوظائفهّ. -

يحصلّفعلّالتعطيلّأوّالتوقيفّبأيّوسيلةّكانتّ,ّفالمشرعّلمّيشترطّوسيلةّمعينةّوّوبالتاليّفيستويّأنّ
يكونّبوسيلةّماديةّأوّمعنويةّومنّأمثلةّوسائلّالتعطيلّالماديةّاستعمالّالعنفّلمنعّالوصولّإلىّالأجهزةّ

سكبّكوبّشايّأوّأيّمادةّأخرىّككسرهاّأوّتحطيمهاّأوّتحطيمّاسطوانةّ,ّأوّقطعّشبكاتّالاتصالّ,ّأوّ
ّبإدخالّ ّتتحقق ّفقد ,ّ ّمعنوية ّبوسيلة ّالتعطيل ّأو ّالإعاقة ّأما ,ّ ّالنظام ّإلى ّالوصول ّمن ّالعاملين ّمنع أو

البرنامجّ,ّأوّتعديلّكلمةّالسرّ,ّأوّكيفيةّأداءّالنظامّلوظائفهّ,ّبوسيلةّتؤديّإلىّأنّيتباطأّفيّّالىفيروسّ
2ّالنظامّالمعلوماتيّ.أدائهّلوظيفتهّالمعلوماتيةّداخلّ

 ب :يالإفساد و التعي-ب

نّكانّلاّيعطلّنظامّمعالجةّالبياناتّلكنهّيجعلّهذاّالنظامّوّويقصدّبالإفسادّأوّالتعييبّكلّفعلّّ  ا 
كانّمنّالواجبّالحصولّّالتيّ,ّوذلكّبأنّيعطيّنتائجّغيرّتلكّيمغيرّقادرّعلىّالاستعمالّالسل

 عليهاّ.

منّهذهّالزاويةّيقتربّمنّالتعييبّفيّحالّالظرفّالمشددّويذهبّجانبّمنّالفقهّإلىّأنّالإفسادّ
لجريمةّالدخولّأوّالبقاءّغيرّالمشروعّولعلّالفارقّبينهماّيكمنّفقطّفيّأنّالإفسادّفيّحالّالظرفّالمشددّ
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ّ ّيكون ّأن ّفيه ّيشترط ّّصدياقلا ّيتطلب ّبينما ,ّ ّالاعتداء ّلجريمة ّبالنسبة ّالشرط ّنظامّّلعمدياهذا على
2ّّ.تتنوعّوسائلّالتعييبّأوّالإفسادّكاستخدامّالقنبلةّّالمعلوماتيةهذاّوقدّ,1ّالمعالجةّالآليةّللمعطياتّ

ّعلى المعطيات  ألعمديالفرع الثالث : جريمة الاعتداء 

للإجرامّالمعلوماتيّوّكماّنصّعليهاّالمشرعّمنّالاتفاقيةّالدولية03ّ,04ّ,08ّّنصتّعليهاّالموادّ
ّ ّأشهرّإلىّثلاثّسنوات1ّّمكرر394ّالجزائريّفيّالمادة ّيعاقبّبالحبسّمنّستة منّقانونّالعقوباتّ"

دجّكلّمنّأدخلّبطريقّالغشّمعطياتّفيّنظامّالمعالجة2000.000ّّدجّإلى500.000ّّوبغرامةّمنّ
التيّتتضمنهاّ"ّ,ّويبدواّأنّالمشرعّالجزائريّولكيّيعطيّالآليةّأوّأزالّأوّعدلّبطريقّالغشّالمعطياتّ

ّأوسع ّالخاصةّمفهوما ّالحياة ّالمعلوماتيةّوبالتاليّحماية ّللمنظومة ّالجنائية ّالحماية رجّفيّوضعّتدّ ّ,لفكرة
ويّعلىّأفعالّقدّيقدمّعليهاّالجناةّوتشكلّخرقاّأوّمساساّطتّالتيّتناورّالسلوكتصسياجّمتكاملّومترابطّب

الحياةّالخاصةّللأفرادّأوّالمؤسساتّوالمحتواةّبشبكةّنظامّالمعلوماتيةّمنّبياناتّومعطياتّوبرامجّبقدسيةّ
وجعلهاّتبدأ1ّّمكرر394ّّوماّيتتبعهاّمنّنتاجّفكريّّلذلكّنلاحظّأنّالمشرعّبادرّبرفعّالعقوبةّفيّالمادةّ

ىّخلافّماّينصّدجّعل2000.000ّدجّإلى500.000ّّأشهرّإلىّثلاثّسنواتّوبغرامةّمن06ّّمنّ
اعتبرّالمشرعّمجردّالدخولّإلىّالمنظومةّالمعلوماتيةّأوّجزءّمنهاّّاذمكررّذلكّأنه394ّّعليهّفيّالمادةّ

أوّالبقاءّفيهاّبطريقةّتدليسيةّيشكلّجريمةّدونّاقترانهّبأيّتصرفّأخرّ,ّكماّتفطنّالمشرعّإلىّتصورّماّ
ّالبقاءّمنّالمساسّبالمع ّيترتبّعلىّفعلّالدخولّأو ّالبياناتّالمخزنةّمنّخلالّالتجوالّفيّقد طياتّأو

مهّالقانونّعلىّخلافّالنظامّسواءّكانّهذاّالمساسّعنّعمدّأوّعنّغيرّعمدّ,ّلأنهّجاءّإثرّتصرفّجرّ 
ّ,ّوتأتيّالمرحلةّاللاحقةّ كماّجاءّفيّالنصّوهوّقيامّالجانيّّحالّالدخولّإلىّالنظامّعنّطريقّالخطأ

أوّمعلوماتّوهميةّأوّمزيفةّومعلومّأنّأيّتدخلّفيّنطاقّالبياناتّيعدّّبإدخالّمعطياتّأوّبرامجّجديدة
3ّ.تدخلاّفيّالكيانّالمنطقيّللحاسوبّالآليّ

                                                           
 .122خثير مسعود,المرجع السابق,ص - 1

 القنبلة المعلوماتية : وهي بدورها تنقسم إلى قسمين   2-

القنبلة المنطقية : وهي عبارة عن برامج صغيرة يتم إدخالها بطرق غير مشروعة ومخفية مع برامج أخرى , وتهدف إلى 
قيت فتحدث تدمير وتغيير برامج ومعلومات النظام في لحظة محددة أو في فترة زمنية منتظمة  ,  بحيث تعمل على مبدأ التو

 تدميرا وتغيرا في المعلومات والبرامج عند انجاز أمر معين في الحاسب الآلي , أو برنامج معين .
القنبلة الزمنية : وسميت كذلك لقيامها بالعمل التجريبي في وقت يحدد سلفا فعلى سبيل المثال : يمكن .....كتابة برنامج وظيفته 

ن وبياناتهم اللازمة لدفع رواتبهم و مما يؤدي إلى تأخير عملية الدفع إرسال أعمال ومسح الكشوفات التي تحمل أسماء الموظفي
الشركة وإساءة سمعتها  , والقنبلة الزمنية على النقيض من المنطقية تثير حدثا في لحظة زمنية محددة بالساعة واليوم والسنة 

حاسوب و الانترنت الجريمة المعلوماتية , الطبعة الأولى راجع : محمد أمين الشوابكة و جرائم ال–والوقت اللازم أكثر تفصيل 
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ّبإدخالّمعطياتّفيّالمنظومةّهوّإدراجّ ّإليهّوالمقصود ّسبقّالإشارة ّوالذيّهوّكما ,ّ برنامجّما
توجهّإلىّكيانّالحاسوبّبغرضّالوصولّإلىّنتيجةّمعينةّهيّبمثابةّهدفّّ,عبارةّعنّتعليماتّبلغةّما

الجانيّلذلكّفإنّالبرنامجّالجديدّإماّأنّيكونّبرنامجاّوهمياّيهدفّإلىّالتمويهّوالتضليلّفيّارتكابّالجريمةّ
ّاغوت ّسماها ّكما ّالجديدة ّالمعطيات ّأو ّالبرنامج ّأو ّالبيانات ّإدخال ّمرحلة ّوتعتبر ّالحقيقة ّفي لمشرعّيير

ّالجزائريّأهمّالمراحلّفيّالجريمةّالمعلوماتيةّفهيّالتيّتمهدّلمرحلةّأخطرّوهيّمرحلةّاستغلالّالبياناتّ.

فقدّيعمدّالمجرمّالالكترونيّإلىّإدخالّبياناتّجديدةّعلىّفاتورةّالهاتفّقبلّطبعهاّوّإرسالهاّأوّ
ّطالبّبت ّقيام ّالواقعية ّبحسابّبنكيّوّومنّالأمثلة ّعلىّالحاسبّأوّبياناتّمتعلقة ّالمسجلة غييرّدرجاته

1ّالقيامّبالتسجيلّالالكترونيّمكانّطالبّأخرّفيّالجامعةّبواسطةّاقتناصّالبياناتّ.

والتيّنحنّبصددّبحثهاّاعتبرّكذلكّإزالةّأو1ّّمكرر394ّّوّيلاحظّبأنّالمشرعّوفيّنصّالمادةّ
ّأي ّمجرما ّالغشّعملا ّبطريق ّالنظام ّيتضمنها ّالتي ّالمعطيات ّتعديل ّفلا ّإدخالّيضا ّعلى ّالأمر توقف

ّالدخولّ ّبعد ّالمجرم ّيعمد ّبلّقد ّفيّالنظام ّأوّغمعطياتّجديدة يرّالمشروعّإلىّإتلافّالبياناتّالمخزنة
ّ.المتبادلةّعبرّشبكةّالانترنتّأوّتعطيلهاّ

أنّالمشرعّقصدّبإزالةّالمعطياتّالمخزنةّإتلافهاّأوّمحوهاّكلياّفالنصّلمّيستثنيّّناوماّيلاحظّه
ّيشكلاّفعلاّينطويّعلىّبأ ّأنّكليهما ّطالما ّوالأرجحّأنّيشملّالمعنيينّمعا ّأوّكليا نّتكونّالإزالةّجزئيا

ّ.خطورةّكبيرةّمنّشأنهاّإلحاقّالأذىّبالغيرّ

 المطلب الثالث : العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء على نظم المعالجة الآلية للمعطيات 

نصّالمشرعّالجزائريّعلىّمجموعةّمنّالعقوباتّلهاتهّالجرائمّالماسةّبالنظامّوالمتمثلةّفيّعقوباتّ
أصليةّوأخرىّتكميليةّوّكماّنصّعلىّعقوبةّالأشخاصّالمعنويةّإلىّجانبّالأشخاصّالطبيعيةّ,ّوأيضاّ

حكمّالجريمةّالتامةّوهوّماّيّالجريمةّ,ّوكذاّاعتبرّالشروعّفيّهاتهّالجرائمّيأخذّفعقوبةّالمساهمةّوالشريكّ
ّسنتعرضّإليهّونوضحهّكالتاليّ:ّ

 الفرع الأول : العقوبات الأصلية 

وضعهّلهاتهّالجرائمّعلىّمعيارّأساسهّالخطورةّالجرميةّلكلّجريمةّعلىّحدىّ,ّّأثناءاعتمدّالمشرعّ
الهرميةّفيّالتدرجّفيّسلمّالعقوباتّ,ّفنصّعلىّجريمةّالدخولّأوّالبقاءّّفيّصورتيهاّّأبحيثّاعتمدّمبد

البسيطةّوالمشددةّ,ّثمّنصّعلىّجريمةّالاعتداءّالعمديّعلىّالمعطياتّباعتبارهاّأشدّخطورةّمنّسابقتهاّ,ّ
ّالبياناتّوالبرامجّ...وغ ّفيها ّبما ,ّ ّداخلّالنظام ّتستهدفّالمعطياتّالموجودة ّوالتيّتعتبرّذلكّأنها ,ّ يرها
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بمثابةّالمحركّالأساسيّلهذاّالنظامّفهيّالقلبّالنابضّلنظامّالمعطياتّوأيّاعتداءّعليهاّسيؤديّلاّمحالةّ
1ّّّإلىّوقفّالنظامّأوّتعطيلهّأوّتغييرّسيرّوجهةّهذاّالنظام.

 أولا : عقوبة الدخول أو البقاء داخل النظام :

ّالمشرعّع -1 ّحدد :ّ ّللجريمة ّالبسيطة ّأشهرّإلىّسنةّالصورة ّبالحبسّمنّثلاثة ّالجريمة ّهذه قوبة
 .1ّمكرر394ّّدجّمنّالمادة100.000ّّدجّإلى50.000ّّوالغرامةّمنّ

2- ّ ّللجريمةّ:ّنصّالمشرعّفيّالمادة ّالمشددة علىّمضاعفةّالعقوبةّإذا2/3ّّمكرر394ّّالصورة
ّإذا ّأما ,ّ ّلمعطياتّالمنظومة ّتغيير ّحذفّأو ّالبقاء ّأو ّالدخول ّهذاّّنتجّترتبّعلىّهذا عنّ
ّاشتغالّالمنظومةّفإنّالعقوبةّتكونّالحبسّمنّ أشهرّإلىّّستةالدخولّأوّالبقاءّتخريبّلنظام

 دجّ.150.000ّدجّإلى50.000ّّسنتينّ,ّوالغرامةّمنّ

 على المعطيات :  عمديالثانيا : عقوبة الاعتداء 

ّحدّ  ّالاعتداء ّعقوبة ّالمشرع ّّلعمدياد ّالمادة ّفي ّالنظام ّداخل ّالموجودة ّالمعطيات 394ّعلى
دجّ,ّكما2.000.000ّّدجّإلى500.000ّّبالحبسّمنّستةّأشهرّإلىّثلاثّسنواتّوبغرامةّمن1ّّمكرر

عاقبّعلىّاستخدامّهذهّالمعطياتّفيّارتكابّالجرائمّالماسةّبالأنظمةّالمعلوماتيةّ,ّوكذاّحيازةّأوّإفشاءّأوّ
ّالمعطي ّاستعمال ّأو ّبنصّالمادةّنشر ّالمعلوماتية ّبالأنظمة ّالماسة ّمنّإحدىّالجرائم اتّالمتحصلّعليها

2ّدجّ.5.000.000ّدجّإلى1.000.000ّّمةّمنبالحبسّمنّشهرينّإلىّثلاثّسنواتّوبغرا2ّمكرر394ّ

ّّالفرع الثاني : العقوبات المقررة للشخص المعنوي

ّ ّرقم ّالقانون ّفي ّالمعنوي ّالشخص ّمساءلة ّمبدأ ّالجزائري ّالمشرع ّفي04/15ّّأقر المؤرخ
10/11/2004ّّ ّللأمر ّوالمتمم 66/156ّّالمعدل ّفي ّالعقوبات08/06/1966ّّالمؤرخ ّقانون ّّّّّّالمتضمن

مكررّمنّهذاّالتعديلّ,ّكماّحددّثلاثةّشروط51ّّ(ّوذلكّبنصّالمادة10/11/2004ّفي71ّّ)جّرّعددّ
ّكانّمسائلةّالشخصّالمعنويّجنائياّوالتيّحددهاّكالتاليّ:ّلإم

 ترتكبّإحدىّالجرائمّالمنصوصّعليهاّقانوناّ.ّأن -1
 أنّتكونّبواسطةّأحدّأعضاءّأوّممثليّالشخصّالمعنويّ. -2
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 1ّأنّترتكبّالجريمةّلحسابّالشخصّالمعنويّ. -3

مكررّمنّقانونّالعقوباتّعلىّماّيليّ:ّالعقوباتّالتيّتطبقّعلىّالشخصّالمعنويّفي18ّّنصتّالمادةّ
ّموادّالجناياتّوالجنحّهيّ:ّ

ّللشخصّالطبيعيّفيّ -1 ّالمقررة ّالأقصىّللغرامة ّإلىّخمسّمراتّالحد ّالتيّتساويّمنّمرة الغرامة
 جريمةّ.الالقانونّالذيّيعاقبّعلىّ

 اتّالآتيةّ:ّواحدّأوّأكثرّمنّالعقوب -2
 حلّالشخصّالمعنويّ. -
 غلقّالمؤسسةّأوّفرعّمنّفروعهاّلمدةّلاّتتجاوزّخمسّسنواتّ. -
 الإقصاءّمنّالصفقاتّالعموميةّلمدةّلاّتتجاوزّخمسّسنواتّ. -
ّلمدةّلاّتتجاوزّخمسّ - المنعّمنّمزاولةّنشاطّأوّعدةّأنشطةّمهنيةّأوّاجتماعيةّبشكلّمباشرّونهائيا

 سنوات.
 يّاستعملّفيّارتكابّالجريمةّأوّنتجّعنهاّ.مصادرةّالشيءّالذ -
 نشرّوتعليقّحكمّالإدانةّ. -
ممارسةّالنشاطّّىالوضعّتحتّالحراسةّالقضائيةّلمدةّلاّتتجاوزّخمسّسنواتّ,ّوتنصبّالحراسةّعل -

 الذيّأدىّإلىّالجريمةّأوّالذيّارتكبتّالجريمةّبمناسبتهّ.

الشخصّالمعنويّفيّحالةّارتكابهّّ(مكرر394ّالمادةّ)فيّالجزائريّفقدّعاقبّالمشرعّّومنّهذاّالمنطلقّ
لإحدىّجرائمّالاعتداءّعلىّنظامّالمعالجةّالآليةّللبياناتّبغرامةّتعادلّخمسّمراتّالحدّالأقصىّللغرامةّ

,ّ ّللشخصّالطبيعي ّالأشخاصّالمقررة ّمسائلة ّعن ّتغني ّلا ّللشخصّالمعنوي ّالجنائية ّالمسؤولية ّأن إلا
2ّأوّشركاءّفيّالجريمةّ.الطبيعيةّبصفتهمّفاعلينّ

 الفرع الثالث : عقوبة الاشتراك والشروع في الجريمة 

ّّعقوبة الإشراك :-أ

بغرضّالإعدادّّتآلفّ"ّكلّمنّشاركّفيّمجموعةّأوّاتفاق5ّمكرر394ّّنصّالمشرعّفيّالمادةّّ
ّالتحضيرّمجسداّبفعلّأوّعدةّ لجريمةّأوّأكثرّمنّالجرائمّالمنصوصّعليهاّفيّهذاّالقسمّوكانّهذا

ّأفعالّماديةّ,ّيعاقبّبالعقوباتّالمقررةّللجريمةّذاتهاّ.

                                                           
, رسالة  نطاق المسؤولية الجنائية لمسيري المؤسسات الاقتصادية في القانون الجزائري ) دراسة مقارنة (محمد مزاولي ,   1

 . 310, ص  2006ماجستير , المركز الجامعي ببشار , 
 . 129خثير مسعود , المرجع السابق , ص  -  2
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منّخلالّاستقراءّنصّالمادةّأعلاهّ,ّنجدّأنّالمشرعّالجزائريّلمّيخرجّعنّالقواعدّالعامةّلعقوبةّ
ّح ّالاالشريكّ, ّذلكّأنّجرائم ,ّ ّالتامة ّالجريمة ّنفسّعقوبة ّلها ّالآليةّعيثّرصد ّالمعالجة تداءّعلىّنظم

ّللمعطياتّ,ّأغلبهاّتتمّفيّشكلّجماعاتّ.

ّّعقوبة الشروع :-ب

علىّ"ّيعاقبّعلىّالشروعّفيّارتكابّالجنحّالمنصوصّعليهاّفيّهذا7ّّمكرر394ّّنصتّالمادةّّ
ّاعدّالعامةّللقانونّالجنائيّنجدّأنّالشروعّفيوّذاتهاّ"ّوّبالرجوعّإلىّالقالقسمّبالعقوباتّالمقررةّللجنحةّ

ّالجنحّلاّيعاقبّعليهّإلاّبنص,ّوبذلكّنجدّأنّالمشرعّالجزائريّقدّتبنىّفكرةّالمعاقبةّعلىّالشروعّفي
لنظامّارتكابّالجنحّالماسةّبنظامّالمعالجةّالآليةّللمعطياتّوذلكّرغبةّمنهّفيّتوفيرّحمايةّفعالةّلهذاّا

منّقانونّالعقوباتّنجدّأنهاّمشمولةّبهذاّالنصّأيّأن5ّّمكرر394ّّ,ّومنّخلالّاستقراءّنصّالمادةّ
ّالمشرعّتبنىّفكرةّالشروعّفيّالاتفاقّالجنائيّ.

ّماسةّ ّالاتفاقّالجنائيّلتحضيرّجرائم ّالفرنسيّجنحة ّالتشريع ّفيها ّبما أخرجتّبعضّالتشريعاتّالمقارنة
العامةّفيّالقانونّالجنائيّ,ّنّنطاقّالشروعّلأنهاّتعتبرّأنّفيّذلكّمساسّبالنظريةّبالأنظمةّالمعلوماتيةّم

لأنّالتحضيرّللجرائمّالذيّيتمّفيّإطارّاتفاقّأوّمجموعةّتشكلّفيّحدّذاتهاّمحاولةّأوّعملّتحضيريّ
1ّ.ّمماّيؤديّإلىّتبنيّفكرةّالشروعّفيّالشروعّ

ّّالفرع الرابع : العقوبات التكميلية

ّنصتّالمّ ّإلىّجانبّالعقوبات6ّّمكرر394ّادة ّبها ّيحكم ّمنّالعقوباتّالتكميلية علىّمجموعة
ّالأصليةّوهيّكالتاليّ:ّ

ّّأولا : المصادرة :

ويقصدّبذلكّمصادرةّالأجهزةّوالبرامجّوالوسائلّالمستخدمةّلارتكابّالجرائمّالماسةّبالنظامّ,ّوذلكّ
ّ.ّببيعهاّ,ّأوّحجزهاّمعّمراعاةّحقوقّالغيرّحسنّالنية

ّّثانيا : إغلاق المواقع :

ويقصدّالمشرعّبهذاّالمعنىّمواقعّ"ّالانترنتّأوّالمواقعّالالكترونيةّ"ّبصفةّعامةّوالتيّكانتّوسيلةّ
ّلارتكابّهذهّالجرائمّأوّساهمتّفيّارتكابهاّ.

ّ
                                                           

 . 133أمال قارة , المرجع السابق , ص   - 1
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ّّثالثا : إغلاق المحل ) المقهى الالكتروني ( :

مشاركاّفيّالجريمةّ,ّوذلكّإذاّتمتّالجريمةّّويقومّذلكّفيّالحالةّالتيّيكونّصاحبّالمحلّفيها
1ّلهاّأوّبمنعّمرتكبيهاّمنّارتيادّّمحلهّلارتكابّمثلّهذهّالجرائمّ.ّىّوهوّعالمّبهاّولمّيتصد

بحثّلأهمّالجرائمّالحديثةّوالتيّتناولهاّالمشرعّالجزائريّفيّتعديلهّالأخيرّمبعدّالتطرقّفيّهذاّال
ّال ّنظام ّتمس ّوالتي ّالعقوبات ّمكوناتّلقانون ّلكل ّالشاملة ّالمنظومة ّباعتباره ّللمعطيات ّالآلية معالجة

ّلهاّ ّالمرصودة ّالعقوبات ّأهم ّمستعرضا ّالعقوبات ّلقانون ّالأخير ّتعديله ّبموجب ّتناولها ّوالتي المعلوماتية
بحثّالمواليّإلىّجريمةّالتزويرّالمعلوماتيّوالتيّلمّيتعرضّلهاّمشرعناّالجزائريّبخلافّمفسنتعرضّفيّال

 ّّّّّّّرعّالفرنسيّالذيّأدرجهاّضمنّالقواعدّالعامةّلجريمةّالتزويرّ.المش

 

 

 

 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           
1
 . 131خثير مسعود , المرجع السابق , ص  - 

 



الإطار القانوني للتجريم المعلوماتي على ضوء النصوص المستحدثة الفصل الثاني                    
 

 
46 

ّ

 لمعلوماتياالمبحث الثاني : جريمة التزوير 

خطرّأشكالّالغشّالمعلوماتيّذلكّراجعّإلىّالأدوارّالخطيرةّالتيّأجريمةّالتزويرّالمعلوماتيّمنّ
أنّيقتحمّكافةّالمجالاتّوأصبحتّتجريّمنّخلالهّكمّيقومّبهاّالحاسبّالآليّاليومّ,ّبحيثّأنهّاستطاعّ

هائلّمنّالعملياتّذاتّالآثارّالقانونيةّالهامةّوالخطيرةّوالتيّلاّينطبقّعليهاّوصفّالصكّأوّالمكتوبّأوّ
المستندّفيّالقانونينّالمدنيّوالجنائيّ,ّوقدّأثارّهذاّالوضعّحالةّمنّالشكّحولّدلالتهاّفيّالإثباتّوحولّ

1ّّّّّجريمةّالتزويرّالتقليديةّعليها.ّإمكانيةّوقوع

ولهذاّكانّالتدخلّالتشريعيّذوّأهميةّبالغةّلمواجهةّهذاّالنوعّمنّالنشاطّالإجراميّالخطيرّجداّ,ّ
ّخاصةّإذاّعلمناّمدىّصعوبةّاكتشافّوّإثباتّالتزويرّفيّهذاّالمجالّ.

ّ ّفران ّكود ّالفرنسي ّالنائب ّتقدم ّّ-- GOD FRAINوقد ّمشروع ّالتزويرّباقتراح ّلمواجهة قانون
ّلكنّ ّبحيثّتشملّالتسجيلاتّالمعلوماتيةّ, ّالتزويرّ" ّواقترحّفيهّتعديلّالنصّعلىّ"ّجريمة المعلوماتيّ,
البرلمانّالفرنسيّهاجمّوبشدةّذلكّالاقتراحّ,ّبدعوىّانهّيشددّفيّتحديدّمفهومّومضمونّجريمةّالتزويرّ,ّ

ّالوطن ّالجمعية ّفي ّالقوانين ّإعداد ّلجنة ّأن ّبديلاإلا ّمشروعا ّاقترحت ّجريمةّّ,ية ّعقوبة ّتشدد ّبأن وذلك
الاعتداءّالعمديّعلىّالمعطياتّإنّترتبّعلىّالإدخالّأوّالمحوّأوّالتعديلّتغييراّفيّالحقيقةّ,ّوالذيّلاّ

ّالتقليديّ ّالتزوير ّفيّحينّرأىّمجلسّالشيوخّالفرنسيّتعديلاّّأويقوم ,ّ وذلكّبأنّّآخراالمعلوماتيّبدونه
ّواستعمالّ ّالمحررات ّتزوير ّجريمتي ّعن ّبذاتها ّمستقلة ّجريمة ّأليا ّالمعالجة ّللمستندات ّالتزوير يعتبر

2ّّّالمحرراتّالمزورةّ.ّ

قررّالمشرعّالفرنسيّعدمّضرورة16/12/1992ّّإلاّأنهّوبعدّصدورّالقانونّالفرنسيّالجديدّفيّ
إلىّجريمةّالتزويرّّبإضافتهالجةّآلياّواستعمالهاّوالاكتفاءّالإبقاءّعلىّالتجريمّالخاصّبتزويرّالمستنداتّالمع

منّالكتابّالرابعّمنّقانونّالعقوباتّلكيّتفيّبهذاّالغرضّبحيث441/1ّّوقدّتمّتعديلّالمادةّّّالعاديةّ,
فيّمكتوبّأوّفيّأيّدعامةّأخرىّتحتويّّنصتّبعدّتعديلهاّعلىّأنّ""ّكلّتغييرّبطريقّالغشّالحقيقةّ...

ّت ّعبعلى ّتزويرّير ّجريمة ّمجرد ّمن ّالمعلوماتية ّفي ّالتزوير ّجريمة ّتطورت ّوهكذا ,ّ "ّ ّالفكرة ّهذه عن
المستنداتّالمعالجةّآلياّفقطّواستعمالهاّإلىّجريمتيّتزويرّالمستنداتّالمعلوماتيةّمنّجهةّ)ّالمطلبّالأولّ

ّ(ّوّواستعمالهاّمنّجهةّأخرىّ)ّالمطلبّالثانيّ(ّ.

                                                           
 . 133أمال قارة , المرجع السابق , ص -  1
, ص  2002عبد الفتاح بيومي حجازي , الدليل الجنائي في برامج الكمبيوتر و الانترنيت , دار الكتب القانونية , مصر , -  2
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ّ

 مستند معلوماتيول : جريمة تزوير المطلب الأ 

ّالآونةّ ّفي ّسريعا ّتزايدا ّالغشّالمعلوماتي ّأنماط ّأحد ّالمعلوماتّبوصفه ّمجال ّفي ّالتزوير يشهد
ّسواءّفيّ ّالمعلوماتيةّمحلّالسنداتّفيّجميعّالمجالاتّ, ّالدعامة ّوذلكّبالقدرّالذيّتحتلّفيه ,ّ الأخيرة

مجالّبرمجةّأعمالّقلمّكتابّبالمحكمةّ,ّفواتيرّأوّمجالّإدارةّالمنشآتّمنّدفعّأوّمحاسبةّأوّطلباتّأوّ
1ّّوصحيفةّالسوابقّالقضائيةّ,ّوالأحوالّالمدنيةّ,ّوالقوائمّالانتخابيةّ...ّوغيرهاّ.

ّالركنّالماديّومضمونهّ ّمنّالجرائمّلاّبدّمنّتوافرّركنيينّأساسينّ, ولقيامّجريمةّالتزويرّكغيرها
انونّ,ّتغييراّمنّشأنهّإحداثّضررّللغيرّبالإضافةّإحدىّالطرقّالتيّحددهاّالقتغييرّالحقيقةّفيّمحررّب

إلىّالركنّالمعنويّوالمتمثلّفيّالقصدّالجنائيّ,ّوهوّقصدّعامّيضافّإليهّقصدّخاصّوسنتطرقّلكلّ
ّمنهماّفيّالفرعيينّالمواليينّعلىّالنحوّالتاليّ:

 الفرع الأول : الركن المادي لجريمة تزوير مستند معلوماتي : 

الماديّفيّجريمةّتزويرّمستندّمعلوماتيّفيّتغييرّالحقيقةّفيّمحررّمعلوماتيّبإحدىّيتمثلّالركنّ
الطرقّالتيّنصّعليهاّالقانونّتغييراّمنّشأنهّأنّيسببّضررا,ّومنّهناّولقيامّهاتهّالجريمةّلاّبدّمنّتوافرّ

ّ:ّوهيّثلاثةّعناصرّأساسية

 وجودّمحررّ.ّ-

 اّقانوناّ.تغييرّالحقيقةّبإحدىّالطرقّالمنصوصّعليهّ-

أنّيترتبّعنّذلكّضررّعامّأوّخاصّفيّالحاضرّأوّفيّالمستقبلّوسوفّنتعرضّإلىّكلّمنّ-
 عنصرّمنّهذهّالعناصرّعلىّحدا:

  معلوماتي  أولا : وجود محرر

إنّمنّأهمّالعقباتّالتيّواجهتّتطبيقّهذاّالنصّالخاصّبالتزويرّفيّالمستندّالمعلوماتيّهيّوجودّ
ّأخرىّهلّيعتبرّ ّبعبارة ّأو ّالمقارنّبخصوصّالتغلبّعليها, ّالتشريع ّأو ّتباينّموقفّالفقه ّوقد المحررّ,

ّالخاصّبالتزويرّ؟ّالمحررّالمعلوماتيّمنّقبيلّالمحرراتّالتقليديةّالتيّيسريّعليهاّالنصّالجنائيّ

ّ
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ّ

ّلإثباتّأوّيصلحّ ّكلّمحررّمعد "ّ ّمعلوماتّوالذيّيعرفّبأنه ّالتفريقّبينّمستند ّيمكن ومنّهنا
ّالثبوتّبالكتابةّ"ّوكذاّمصطلحّمستندّمعلوماتيّوالذيّيعرفّبأنهّ"ّكلّمحررّيحتويّ للإثباتّطبقاّلمبدأ

زّإلىّالطابعةّوذلكّعلىّمعلوماتّمعالجةّآلياّ"ّ,ّفمستندّالمعلوماتّينتجّعنهّإصدارّأمرّمنّمشغلّالجها
ّ ّالكمبيوتر ّجهاز ّداخل ّآليا ّمعالجتها ّتم ّالتي ّالمعلومات ّتتمّّ,بطبع ّللجهاز ّبإدخالها ّالبيانات ّأن حيث

معالجتهاّوتتحولّإلىّمعلوماتّمفيدةّ,ّويشترطّأنّيظهرّمستندّالمعلوماتّإلىّحيزّالوجودّ,ّوبذلكّبانّ
ّلمفهومّالمادةّ ّبالنسبةّللمادةّقونّالفرنسيّالمنّالقان462/5ّيطبعّعلىّأوراقّطبقا ّأما من441/1ّّديمّ,

القانونّالجديدّفلاّيشترطّأنّيتمّالتزويرّعلىّالمستنداتّالمطبوعةّعلىّأوراقّبواسطةّطابعةّ,ّقيمكنّأنّ
1ّيتمّالتزويرّعلىّالمعلوماتّالمعالجةّآلياّداخلّالجهازّالكمبيوترّوالمسجلةّعلىّقرصّصلبّأوّمرنّ.

لغشّالذيّريمّاجفرنسيّفيّمفهومّالمستندّالمعلوماتيّمحلّالجريمةّبحيثّسمحّبتوقدّتوسعّالمشرعّال
2ّيتمّباستعمالّبطاقةّالائتمانّالمزورةّوهوّماّأيدهّبعضّالفقهّواستحسنهّ.

 ثانيا : تغيير الحقيقة 

ّانتفىّذلكّالعنصرّفلاّتقومّهذهّّ ّفإذا ّالتزويرّ, تغييرّالحقيقةّهوّالأساسّالذيّتقومّعليهّجريمة
ّفلاّتقومّجريمةّالتزويرّولوّكانّذلكّ الجريمةّ,ّومثالهّأنّيقومّالشخصّبإثباتّبياناتّمطابقةّللحقيقةّ,

3ّالغيرّ.لوّترتبّعلىّفعلهّضررّفيّحقّتىّوحّ,الشخصّيعتقدّبعدمّصحةّهذهّالبياناتّ

فتغييرّالحقيقةّهوّإبدالهاّبماّيغايرهاّ,ّوبالتاليّفلاّيعتبرّتغييراّللحقيقةّأيّإضافةّلمضمونّالمحررّ
أوّحذفّمنهّطالماّظلّمضمونّالمحررّفيّحالتهّقبلّالإضافةّأوّالحذفّ,ّويقومّذلكّبصددّالمستنداتّ

ةّسواءّكانتّهذهّالبياناتّمخزنةّفيّذاكرةّالمعلوماتيةّفيّحالةّحذفهاّأوّإضافتهاّأوّالتلاعبّفيهاّبأيّصورّ
ّأنّتكونّمحلاّ ّالحالة ّويجبّفيّهذه ّمنّبرنامجّالتشغيلّأوّبرامجّالتطبيقّ, ّكانتّتمثلّجزءا ّأم الآلة
ّ,ّ ّعليهّفيمكنّالقولّأنهّوّإنّكانّيستبعدّتصورّوقوعّجريمةّالتزويرّعلىّالبرامجّذاتها للتجريمّ,ّوبناءا

فعالّضمنّنطاقّجرائمّالتقليدّالواقعةّعلىّحقّالمؤلفّ,ّإلاّأنّذلكّلاّيمنعّكونّالمشرعّقدّجرمّهذهّالأ
,ّوبالتاليّتقومّهذهّالجريمةّبطريقةّمنّوقوعهّعلىّمكوناتّهذهّالبرامجّمنّبياناتّ,ّومعلوماتّ...ّوغيرهاّ

أخرّإلىّقبولّامجّفيّحدّذاتهّ,ّوهوّماّاستبعدهّرأيّمنّالفقهّ,ّفيّحينّذهبّاتجاهّنغيرّمباشرةّلتمسّالبرّ
4ّهذاّالرأيّوّالأخذّبه.
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والتزويرّفيّالمعلوماتيةّلاّيتصورّوقوعهّبإحدىّالطرقّالمعنويةّللتزويرّ,وّالتيّلاّتتحققّإلاّأثناءّ
أنّتلكّالأفكارّقدّتمّالتعبيرّعنهاّمنّقبلّ,ّبينماّيقعّالتزويرّفيّهذاّالمجالّرضّفالتعبيرّعنّالأفكارّوال

1ّّيرّ.غيلتزويرّالماديةّاللاحقةّ,ّوهيّالتقليدّوالتوقيعّوّالحذفّوّالإضافةّوالتعنّطريقّالاستعانةّبطرقّا

 ثالثا : الضرر

الضررّعنصرّجوهريّفيّجريمةّالتزويرّ,ّولاّيشترطّالقانونّوقوعّضررّبالفعلّبلّيكفيّاحتمالّ
والبحثّفيّتوافرّالضررّوقوعهّ,ّويكفيّلقيامّالتزويرّأنّيكونّالضررّمادياّأوّأدبياّأوّفردياّأوّاجتماعياّ,ّ

ّمنّعدمهّمسألةّتتعلقّبالوقائعّيفصلّفيهاّقاضيّالموضوعّحسبّماّيراهّمنّظروفّكلّدعوىّ.

ّمجالّ ّفي ّيقع ّالذي ّالتزوير ّالمحرراتّلمواجهة ّفي ّبالتزوير ّالنصوصّالمتعلقة ّكفاية ّلعدم ونظرا
لذيّيقعّفيّالمستنداتّالمعالجةّآلياّالمعالجةّالآليةّللمعلوماتّ,ّفقدّعاقبّالمشرعّالفرنسيّعلىّالتزويرّا

على1988ّّمنّالقانونّالفرنسيّالصادرّلسنة462/5ّّسواءّكانتّداخلّالجهازّأوّخارجهّ,ّفنصتّالمادةّ
200.000ّإلى1000ّّ)أنهّ"ّيعاقبّالحبسّلمدةّتتراوحّماّبينّسنةّوخمسّسنواتّوبغرامةّتتراوحّماّبينّ

2ّكانّشكلهاّإذاّسببّذلكّضرراّللغيرّ".ّّاأيّكلّمنّزورّأيّمستنداتّمعالجةّآلياّ(فرنك

ّالجريمةّأنّيؤديّفعلّالتزويرّإلىّإحداثّضررّبالغيرّ,ّوعلىّذلكّإذاّ وتطلبّالمشرعّلقيامّهذه
3ّتطبيقّالنصّالقانونيّمحلّالبحثّ.ّمعهّانعدمّالضررّانعدم

نهّلقيامّهاتهّالجريمةّلاّبدّمنّتوافرّالركنّالمعنويّ,ّوالذيّسنتطرقّإليهّفيّالفرعّفاّسلفّذكرهوكماّ
ّالمواليّ:ّ

 الفرع الثاني : الركن المعنوي لجريمة تزوير مستند معلوماتي 

ّاعتبارّأنويتمثلّالركنّالمعنويّفيّجريمةّتزويرّالمستنداتّالمعلوماتيةّفيّالقصدّالجنائيّ,ّعلىّ
ّ ّفالقصد ّوعليه ,ّ ّالعمدية ّالجريمةّمنّالجرائم ّوالمتمثلّفيّعلمّّالجنائيهذه ّالعام ّالقصد ّصورة ّفيها يتخذ

الجانيّبفعلّتغييرّالحقيقةّفيّالمستندّ,ّمعّاتجاهّإرادتهّإلىّإحداثّأوّإلحاقّضررّبشخصّما,ّفإذاّتخلفّ
مماّيستلزمّمعهّعدمّقيامهاّ,ّّذهّالجريمةههذانّالشرطانّينتفيّالقصدّالعامّوبالتاليّينتفيّالركنّالمعنويّل

وبالتاليّفإنهّيفترضّعلمّالجانيّبأنّهذاّالمستندّيعتبرّمحرراّفيّنظرّالقانونّلاّيجوزّأنّيقعّعليهّأيّ
ّالتزويرّهيّمنّالطرقّ ّإضافةّإلىّذلكّضرورةّعلمّالجانيّبأنّالطريقةّالتيّحصلّبها تغييرّللحقيقةّ,

ّليسّللجانيّأنّيعتذرّبجهلهّللقانونّفيّهذاّالصددّ.ولكنّالمنصوصّعليهاّفيّالقانونّ,ّ
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إضافةّإلىّالقصدّالجنائيّالعامّيجبّأنّيتوافرّلدىّالجانيّقصداّخاصاّوالمتمثلّفيّنيةّالغشّ,ّ
ّالمحررّالوذهبّ ّاستعمال ّهي ّالتزوير ّجريمة ّفي ّالخاصة ّبالنية ّالمقصود ّأن ّإلى ّالفقه ّفي ّالراجح رأي

1ّ,أوّدفعّمضرةّعنهّأوّعنّغيرهّ.ّالمزورّفيماّزورّمنّأجله

ويتطلبّالمشرعّالفرنسيّفيّجريمةّالتزويرّفيّالمستنداتّالمعلوماتيةّقصداّجنائياّخاصاّيتمثلّفيّ
2ّّنيةّالجانيّإلىّإحداثّضررّسواءّحقيقيّأوّاحتماليّللغير.

أهمّأركانّهذهّومنّهناّوبعدّالتعرضّفيّهذاّالمطلبّإلىّجريمةّتزويرّالمستندّالمعلوماتيّوتوضيحّ
ّالجريمةّ,ّسنتعرضّكذلكّإلىّجريمةّاستعمالّمستندّمعلوماتيّمزورّوذلكّفيّالمطلبّالثانيّ:

 المطلب الثاني : جريمة استعمال مستند معلوماتي مزور 

نصّالمشرعّالجزائريّعلىّتزويرّالمحرراتّبمعزلّعنّجريمةّاستعمالهاّفجعلّكلّمنهماّمستقلةّعنّ
ّبحيثّنصّعلى ّّالأخرىّ, ّفيّالمادة ّالرسمية ّأو منّقانونّالعقوباتّ,218ّّاستعمالّالأوراقّالعمومية

ّ ّفيّالمادة ّالمصرفية ّأو ّالتجارية ّأو ّالوثائقّالإدارية221ّّوعلىّاستعمالّالأوراقّالعرفية وعلىّاستعمال
أنّ,ّوماّيمكنّملاحظتهّهوّمنّقانونّالعقوبات228/3ّّو222/1ّّ,223ّّ,227/2ّّوالشهاداتّفيّالموادّ

ّالمشرعّ ّخلاف ّعلى ّ ّالمزورة ّالمعلوماتية ّالمستندات ّاستعمال ّ ّجريمة ّيتعرضّإلى ّلم ّالجزائري المشرع
ّالذيّنصّع ّّلىالفرنسي ّالمادة ّفي ّالجريمة 462/6ّّهاته "ّ ّبقوله ّالعقوباتّالفرنسي ّقانون ّمنّكمن ل

فانهّسيعاقبّبالسجنّمنّسنة462/5ّّعليهاّفيّالمادةّالمستنداتّالمعلوماتيةّالمنصوصّبتبصرّاستخدمّ
ّّ"هاتينّالعقوبتينّّبإحدىّأوفرنك200000ّّّإلىفرنك20000ّخمسّسنواتّوبغرامةّمنّّإلى

منّقانونّالعقوباتّالفرنسيّقدّجرمتّفعلّاستخدامّالمستنداتّالمزورة462/6ّّوكذلكّنجدّالمادةّ
ّ ّفيّالمادة ّّوهذاّ,منّنفسّالقانون462/5ّالمنصوصّعليها ّالاستعمالّالمنصوصّعليهاّجريمّأنيفيد ة
ّتلازمّبينّالاستخدامّوبينّالمستنداتّالمعلوماتيةّالمزورةّ.ّالأقلعلىّّأوتفترضّوجودّتزويرّسابقّ

الجريمةّيشترطّتوافرّركنيهاّالماديّوالمعنويّوهوّماّسنوضحهّّهذهوعليهّيمكنّالقولّانهّحتىّتقومّّ
ّ:منّخلالّالفرعينّالمواليين

ّ

ّ

ّ
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  :الركن المادي لجريمة استعمال مستند معلوماتي مزورالفرع الأول 

لمّيقدمهّلاّيمكنّّإذاالغيرّ,ولذلكّّإلىالمحررّالمزورّوتقديمهّّبإبرازيفترضّفيّالاستعمالّقيامّالجانيّ
ّبإبرازالعقدّصحيح,ولكنّّأنالادعاءّبوجوده,ّوعليهّفانّجريمةّالاستعمالّلاّتقومّبمجردّالتصرفّباعتبارّ

ّّباعتبارهّعقداّصحيحاّ.ّيضاأهذاّالعقدّ

ّالمعلوماتيةّّ ّالمستندات ّاستعمال ّلجريمة ّالمادي ّالركن ّيعد ّالمزور ّالمعلوماتي ّالمستند واستعمال
ّ ّالقاعدة ّوانه ّتقّالأساسيةالمزورة,بل ّوّالتي ّمع ,ّ ّالجريمة ّعليها ّمعنىّّأنم ّيحدد ّلم ّالجزائري المشرع
كذلكّ,مماّجعلّالفقهّوالقضاءّيجتهدانّفيّتحديدّماهيةّفعلّولاّالمشرعّالفرنسيّالاستعمالّالمعاقبّعليه,ّ

ّالاستعمالّ.

تكونّهناكّعلاقةّتزامنّبينّفعلّالتزويرّوفعلّّأنوجوبّّإلىّ-Garou-وقدّذهبّالفقيهّجاروّّ
ّ"والاستعمالّالتزوير"ّيكونّهناكّارتباطّبينّالفعلينّّأنالاستعمالّ,فلاّبدّ

ّّأماّ ّحيثّيرىّّ-Garçou-ّجارسوالفقيه ّالاستعمال ّلفعل ّموسع ّمفهوم ّاعتنق ّفعلّّأنفقد كل
يستخدمّالمحررّفيماّزورّّأنيستخدمّفيهّالمستندّالمزورّيشكلّجريمةّالاستعمالّدونّاشتراطّّأويستعملّ

1ّّجلهأمنّ

ّبالمستنداتّ ّيتعلق ّفيما ّسيما ّإطلاقه ّعلى ّبه ّالأخذ ّأو ّالأخير ّالرأي ّبهذا ّالقول ّيمكن ّلا ّأنه إلا
ّالمعلوماتيةّ,ّمماّيدفعناّإلىّدراسةّهذاّالموقفّكالتاليّ:ّ

اختلافّمفهومّالاستعمالّعنّمفهومّالتزويرّذاتهّ,ّفبالرغمّمنّوجودّعلاقةّبينّالنصيينّالمتعلقةّ -1
ّإلاّأ ّالتزوير ّمنّوجودّبوجود ّنابعة ّالتزوير ّتختلفّعنّمفهوم ّذاتية ّالاستخدام ّيتبقىّبمفهوم نه

نصينّقانونيينّ,ّأحدهماّيتعلقّبالتزويرّوالأخرّبالاستعمالّ,ّويترتبّعلىّهذاّالمفهومّنتائجّعديدةّ
 منهاّأنّالفاعلّفيّجريمةّالاستخدامّلاّتطبقّعليهّعقوبةّالاشتراكّفيّجريمةّالتزويرّ.

برازّنقلّالمستندّالمزورّ,ّوفيّهذهّالحالةّّعدّالاستخدامي -2 لاّيشترطّّكاملّومكتملاّفيّحالةّتقديمّوا 
عدّالعدولّاللاحقّعنّالاستخدامّنتيجةّيأنّيؤديّهذاّالاستخدامّإلىّتحقيقّالنتيجةّالمطلوبةّ,ّوّ

 .الندمّأوّالتوبةّغيرّمؤثرّفيّقيامّالمسؤوليةّالجنائيةّ
ّقابلةّللتجديدّفجريمةّالاستخدامّليستّجريمةّمستمرةّتعدّجريمةّالاستعمالّجريمةّوقتيةّ -3 إلاّأنها

تضلّموجودةّبدونّمساهمةّجديدةّ,ّبلّلاّبدّوّأنّتكونّهناكّمساهمةّجديدةّوفيّهذهّالحالةّ
 .1ّقيامّهذهّالجريمةإلىّّفإنّهذاّالفعلّفقطّهوّالذيّيؤدي

                                                           
 .116الرومي ,المرجع السابق,ص أمينمحمد  - 1
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 الفرع الثاني : الركن المعنوي لجريمة استعمال مستند معلوماتي مزور  

ّ ّالجاني ّإرادة ّباتجاه ّفيها ّالجنائي ّالقصد ّيتحقق ّعمدية ّجريمة ّالمزور ّاستعمال ّتقديمّجريمة إلى
ّتبينّأنّالجانيّكانّ ّفينتفيّالقصدّالجنائيّإذا المحررّ,ّوالتمسكّبهّعلىّأنهّصحيحّمعّالعلمّبتزويرهّ,

ّزويرّالمحررّ.يجهلّت

ّلعدمّ ّنظرا ّأنه ّالمزورة ّالمستنداتّالمعلوماتية ّيتعلقّباستخدام ّفيما ّالفرنسيّإلىّالقول ويذهبّالفقه
منّقانونّالعقوبات163ّّوضوحّالنصّالتشريعيّبالنسبةّللقصدّالجنائيّفإنهّيتعينّالرجوعّإلىّنصّالمادةّ

,ّوذلكّمنّأجلّالتوصلّإلىّالقصدّالمطلوبّّالفرنسيّالتقليديّوالتيّتتناولّهاتهّالتصرفاتّبصفةّعامة
ّبتغييرّ ّيتطلبّأنّيكونّالشخصّعالما ّأنه ّالنصّالقانونيّنجد ّباستعراضّهذا ّ,إلاّأنه ّالجريمة فيّهذه
الحقيقةّالموجودةّبالمستندّبحيثّأنهّإذاّتبينّعدمّعلمهّبذلكّفإنهّينتفيّلديهّالقصدّالجنائيّوبالتاليّلاّيتمّ

ّ.2ومّيتطابقّمعّمفهومّالقصدّالجنائيّالعامّمعاقبتهّ,ّوهذاّالمفه

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                                                                                                                                                           

.481-480,المرجع السابق,ص حمد خليفة الملط    -1  
.142خثير مسعود ,المرجع السابق ,ص  -2  
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ّ

 الثاني خلاصة الفصل

ّالإطارّّّ ّعلى ّوقوفنا ّوكذا ,ّ ّللمعلوماتية ّالجنائية ّللحماية ّاستعراضنا ّخلال من
ّالمشرعّ ّأن ّإلى ّنخلص ّالمستحدثة ّالنصوص ّضوء ّعلى ّوذلك ,ّ ّالمعلوماتي ّللتجريم القانوني

المعدل10/11/2004ّّ(ّالمؤرخّفي04/15ّالجزائريّرغمّتداركهّمنّخلالّتعديلهّالأخيرّللقانونّ)
المتضمنّقانونّالعقوباتّللفراغّالقانونيّفي08/06/1966ّّ(ّالمؤرخّفي156ّ-66والمتممّللأمرّ)

ّباستحداثّ ّالمعلوماتية ّالأنظمة ّعلى ّالواردة ّالاعتداءات ّبتجريم ّوذلك ّالمعلوماتي ّالإجرام مجال
مسايرةّلنهجّالمشرعّالفرنسيّإلاّأنناّنجدهّلمّيتعرضّإلىّبعضّالجرائمّوّإنّكانتّنصوصّخاصةّ

ّمن ّكبير ّقدر ّالمستنداتّّعلى ّتزوير ّجريمة ّذلك ّقبيل ّومن ّخاصة ّبحماية ّليكفلها الأهمية
ّفنحنّ ّوعليه ّالتقليديّلموضوعّالتزويرّ, نرىّأنهّعلىّالمشرعّّالمعلوماتيةّوبقيّيحتفظّبالمفهوم

نصوصّالتزويرّالتقليديةّأوّبإدراجّلّجديدّبتعديلّإماالجزائريّضرورةّالتدخلّتشريعياّمنّجديدّ,ّ
ّنصّخاصّبتزويرّالمعلوماتيّوذلكّبتسليطّوتشديدّالعقوباتّعلىّمرتكبيهاّ.ّ

ّ



 

 
 خاتمة
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 :ةـــــمــــــــاتخـ
من خلال دراستنا لموضوع الحماية الجنائية للمعلوماتية وذلك على ضوء نصوص الملكية الفكرية  

القصوى التي تحتلها المعلوماتية سواء في حياتنا  الأهميةوالنصوص المستحدثة ,اتضح لنا وبجلاء 
رئيسي في مختلف جوانب حياتنا هو ق من دورها الالاجتماعية ,ومما عم   أوالسياسية  أوالاقتصادية 

يكفلها بحماية قانونية ,الحماية التي  أنم على المشرع الذي حت   الأمر -الانترنت-ظهور الشبكة العنكبوتية 
"المسؤولية التقصيرية " وكذا  من خلال النصوص المتعلقة بالمسؤولية المدنية الأولىتظهر بوادرها  بدأت

 ختلفةبعض التشريعات الم أند تبين من خلال البحث في هذا الموضوع نصوص الملكية الجنائية ,هذا وق
 أولويةماية جنائية خاصة للمعلوماتية ,وذلك بخلاف المشرع الجزائري الذي لم يولها إضفاء ح إلىسارعت 

 مقارنة بغيره من التشريعات . ومتأخرةواهتمام كبير ,بحيث نجده يسير بخطى بطيئة 

وعلى  الآلي الإعلامغلب القوانين الجزائرية من تعريفات لبرامج ألو يؤكد ذلك خ ما أهمولعل  
/ الصادر 03/05 الأمرحديثا من خلال  إلاعليها الحماية  يضفيقانون حماية المؤلف ,كما انه لم  رأسها

ليبادر من  73/14 للأمرالمتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة المعدل والمتمم  19/07/2003بتاريخ 
بصفة عامة  الآليةتكريس حماية جنائية فعالة للمعلوماتية من خلال حماية نظام المعالجة  ىإلجديد 

دمج في الفصل الثاني من أالمتضمن قانون العقوبات ,الذي  04/15للقانون  الأخير,وذلك بموجب تعديله 
ليشمل المواد من  "للمعطيات  الآليةالمعالجة  بأنظمةالكتاب الثالث قسما سابعا مكررا عنوانه "المساس 

 .7مكرر 394 إلى مكرر 394

وعليه ومن خلال دراستنا التحليلية لنطاق الحماية وتقدير مدى فعاليتها على ضوء كل من  
المعلوماتية لقوانين الملكية  إخضاع أن إلىنصوص الملكية الفكرية وكذا النصوص المستحدثة ,توصلنا 

تقليد لبرامج الحاسب  أيما توفره من حماية جنائية هامة ضد الفكرية والتي تعد طريقة فعالة في ظاهرها ل
في حقيقتها  أنها إلا,باعتبارها نتاجا ذهنيا وفكريا يخول لصاحبه حقوقا لا يجوز للغير المساس بها  الآلي

حديثة  أساليبقد لا تحيط بكل الجرائم التي قد تقع وتمس بهذه البرامج نظرا لتطور التكنولوجيا ,وظهور 
مضمونه الابتكاري فقط دون  أوعلى شكل البرنامج  أساسيةهذه الحماية تنص ب بصفة  أنرة كما ومتطو 

 إذغير كافية ,هذه الحماية  أنتغطي تلك الحماية مضمون البرنامج,وهذا نستدل به  في دراستنا على  أن
الحماية  جل توسيع جوانبأمن  التدخل من جديدتبقى نسبية ,تستوجب على المشرع الجزائري  أنها

 .حماية رأكثتكفل لها  أخرىبنصوص خاصة  هاخص  أو ,من خلال الميادين المختلفة للملكية الفكرية أكثر
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المشرع  ابالنسبة للحماية الجنائية للمعلوماتية من خلال النصوص المستحدثة والتي كرسه أما 
 أنهاعقوبات فيمكننا القول المتضمن قانون ال 15-04بموجب القانون رقم  الأخيرالجزائري في التعديل 

 الآليةحماية فعالة نظرا لما تمتاز به من شمولية ,بحيث شملت اغلب الجرائم التي قد تمس نظام المعالجة 
 والمعطياتتضمنت اغلب الجرائم التي قد تمس البيانات  أنها إلى بالإضافة للمعطيات بصفة عامة,

  النظام. لهذاالمكونة 

المشرع قد ساير الركب المعلوماتي في هذا المجال باستحداث نصوص  أنه وبالرغم من ن  أ إلا 
المعلوماتي ,يهدف من وراء  للإجرامالواردة في الاتفاقية الدولية  الأحكامد من خلالها اغلب جس  تشريعية 

الشاملة في كل الجرائم  الإحاطةانه لم يوف ق في  إلاحماية المكونات المعنوية لهذا النظام , إلىذلك 
قصوى لا يمكن الرجوع  أهميةهذه الجرائم جريمة التزوير المعلوماتي التي تكتسي  أهممعلوماتية ,ولعل ال

ما يعاب على  أن إلى بالإضافة, الأفرادعنها ,خاصة مع انتشار ثقافة استخدام الكومبيوتر فيما بين 
تبقى صعبة التطبيق في غياب نصوص  أنها إلاه وبالرغم من وضعه لنصوص عقابية رادعة أن  المشرع 
 ترافقها نظرا لما تمتاز به الجريمة المعلوماتية من خصوصية تميزها عن باقي الجرائم. إجرائية

نلخصها في النتائج والتوصيات فقد توصلنا في مذكرتنا إلى مجموعة من سبق  وبناء على ما 
 النقاط التالية:

 النتائج المتوصل إليها:*

 أيتوفر حماية ضد  أنهاللبرامج المعلوماتية هي حماية فعالة في ظاهرها,كما ية الحماية الجنائ 
تقليد لهذه البرامج باعتبارها نتاجا ذهنيا وفكريا يخول لصاحبه حقوقا لا يجوز للغير المساس بها 

 في حقيقتها لا تحيط بكل الجرائم التي يمكن تستهدفها . أنها إلا,

 ت عن تطور التكنولوجيا بحيث خرجت عن نطاق التجريم ظهور أساليب حديثة ومتطورة نتج
 المعلومات عن طريق نشر الفيروسات. إتلافبموجب قوانين حق المؤلف كجريمة 

 تم تبنيها من طرف  فقدبالنسبة للحماية الجنائية للمعلوماتية من خلل النصوص المستحدثة , أما
التي تمس  شملت اغلب الجرائم أنهابحيث  المشرع الجزائري مؤخرا وقد امتازت بالفعالية والشمولية

انه لم يوف ق  ,لكن في نفس الوقت ما يؤخذ على المشرع الجزائري  بنظم المعالجة الآلية للمعطيات
في الإحاطة الشاملة بكل الجرائم المعلوماتية والتي نصت عليها بعض التشريعات المقارنة وعلى 

ريمة التزوير المعلوماتي بالرغم من الأهمية القصوى رأسها التشريع الفرنسي ,واهم هذه الجرائم ج
   التي تعتريها . 
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  زها بنصوص بالرغم من أن المشرع الجزائري أرسى نصوص عقابية رادعة ومانعة إلا انه لم يعز 
 إجرائية في ظل الخصوصية التي تمتاز بها الجرائم المعلوماتية .

 ات :ـــــــــــــــوصي*التـــــــ

 بالحماية أولى الأخيرهذا  أنحيث ,و المعنوي واة التشريعية بين المال المادي ضرورة المسا. 
  وضرورة جامعاتناالنظر في المناهج الدراسية بكليات الحقوق على مستوى  إعادةالعمل على,

 إلى بالإضافةوالشبكات المعلوماتية  الآليتضمينها بمواد ووحدات تعليمية حول الحاسب 
 .انب المعلوماتي لكل مادة قانونيةالج إدراجالعمل على 

  المتعلقة بحق المؤلف ,خاصة فيما تعلق بمدة الحماية  للأحكامالعمل على استحداث تعديلات
اقل من المدة المقررة بخمسين سنة بعد وفاة المؤلف  إلىوذلك بمحاولة تقصير مدة الحماية 

  .مع التطور السريع الذي تشهده المعلوماتية ,وذاك تماشيا
 أيومدلوله ليشمل  اولة التوسيع من محل جريمة  التزوير وذلك بتوسيع مفهوم المحررمح 

 .خاصة بجريمة التزوير المعلوماتيمع استحداث نصوص صريحة  أخرىدعامة 
 كتحريض  الأفعاللجريمة المعلوماتية واعتبار بعض النظر في مضامين وظروف ا إعادة

  .ظرفا مشددا للجريمةبجعلها  الإرهابية الأعمالالقصر وممارسة 
  جهاز على مستوى الضبطية القضائية إنشاءبالجانب التطبيقي ,العمل على وكذلك فيما تعلق 

وكذا  ,المعلوماتيةفي الجرائم التي قد ترتكب في مجال يختص أساسا بالبحث والتحري 
لدورات تكوينية وتدريبية تعزز قدراتهم في التصدي مع مثل هذه الجرائم  إخضاعهم

 مستحدثة.ال
  تكوين خاص  في مجال الجرائم المعلوماتية إلىرجال القضاء  إخضاعضرورة. 
  العمل على تعزيز التعاون الدولي وذلك بالاستفادة من خبرات الدول التي سبقتنا في مجال

      .المعلوماتية وذلك من خلال تنسيق اطر وسبل مكافحتها
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 مة المراجع :ــــــــــــــــــــــــقائ

 :المراجع بالعربية:أولا

 المراجع المتخصصة:

,الدار الجامعية للطباعة والنشر  الآليعلي عبد القادر القهوجي ,الحماية الجنائية لبرامج الحاسب  -1
 .1999,بيروت,

 .2001عكاشة محي الدين ,محاضرات في الملكية الأدبية والفنية,ديوان المطبوعات الجامعية,الجزائر, -2

عبد الفتاح بيومي حجازي ,النظام القانوني لحماية التجارة الالكترونية ,الكتاب الثاني,الحماية الجنائية   -3
 .2002, الإسكندريةالالكترونية ,دار الفكر الجامعي ,لنظام التجارة 

عبد الفتاح بيومي حجازي ,الدليل الجنائي في برامج الكمبيوتر والانترنت ,دار الكتب القانونية  -4
 .  2002,مصر,

 .2004, الإسكندريةالرومي ,جرائم الكمبيوتر والانترنت ,دار المطبوعات الجامعية , أمينمحمد  -5

دل محمد فريد قورة ,جرائم الكمبيوتر الاقتصادية,منشورات الحلبي ,الطبعة الأولى ,بيروت نائلة عا -6
,2005. 

 .2005خالد مصطفى فهمي ,الحماية الجنائية لبرامج الكمبيوتر,دار الجامعة الجديدة للنشر ,الإسكندرية, -7

 .2006,الإسكندريةالجامعي,احمد خليفة الملط,الجرائم المعلوماتية,الطبعة الثانية,دار الفكر  -8

امال قارة ,الحماية الجنائية للمعلوماتية في التشريع الجزائري,الطبعة الثانية ,دار هومة للطباعة والنشر  -9
 .2007والتوزيع ,الجزائر,

الكتب  الجنائية في جرائم الكمبيوتر والانترنت,دار الإجراءاتعبد الفتاح بيومي حجازي,مبادئ  -10
 .2007, القانونية,مصر

 .2008هومة الجزائر,بالملكية الفكرية,دار ة وعلاقتها كوثر مازوني,الشبك -11

,دار الثقافة للنشر الأولى الطبعةالشوابكة ,جرائم الحاسوب والانترنت,الجريمة المعلوماتية, أمينمحمد  -12
 .2009والتوزيع,عمان 

 .2010الهدى للطباعة والنشر والتوزيع,الجزائر, دارخثير مسعود,الحماية الجنائية لبرامج الكمبيوتر, - 13
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والمصنفات الفنية ودور الشرطة والقانون,دار  د/عفيفي كمال عفيفي,جرائم الكمبيوتر وحقوق المؤلف -14
 .2010الثقافة للطباعة والنشر,

والنشر زيبحة زيدان ,الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائري والدولي,دار الهدى للطباعة  - 15
 .2011والتوزيع,الجزائر,

 الأولىفي التشريع الجزائري المقارن,الطبعة  الآليةرشيدة بوبكر,جرائم الاعتداء على نظم المعالجة  -16
 .2012,منشورات الحلبي الحقوقية ,بيروت,

شتات  د/محمود محمد لطفي صالح ,المعلوماتية وانعكاساتها على الملكية الفكرية للمصنفات الرقمية,دار 17
 .2014للنشر والبرمجيات,مصر,

 المراجع العامة:

د/عبد المنعم فرح الصدة ,محاضرات في القانون المدني وحق المؤلف في القانون المصري,مطبوعات  -1
 .1976جامعة الدول العربية ,معهد البحوث والدراسات ,القاهرة,

 .1988الثقافة العربية,فوزية عبد الستار ,شرح قانون العقوبات,القسم الخاص,دار  -2

فاضلي ,الملكية الصناعية في القانون الجزائري,الطبعة الثانية,ديوان المطبوعات الجامعية,الجزائر,  إدريس -3
2007 . 

وائل  حسين الخشروم,الوجيز في حقوق الملكية الصناعية والتجارية,الطبعة الثانية ,دار عبد اللهد/ -4
  .2008عمان,للنشر,

 المقالات:

 .12, 1987, 4د/احمد السمدان ,النظام القانوني حماية برامج الكمبيوتر,مجلة الحقوق,الكويت,العدد,-1

 الرسائل والبحوث الجامعية:

مليكة عطوي ,الانترنت والملكية الفكرية,مذكرة لنيل شهادة الماجستير,فرع علوم الإعلام والاتصال,كلية  -1
 .2004,العلوم السياسية والإعلام,جامعة الجزائر

محمد مزاولي ,نطاق المسؤولية الجنائية لمسيري مؤسسات الاقتصادية في القانون الجزائري)دراسة  -2
 .2006مقارنة(,رسالة ماجستير ,المركز الجامعي بشار,

مناصرة يوسف,جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ,مذكرة ماجستير,جامعة الجزائر,كلية  -3
 .2009الحقوق,
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 النصوص القانونية:

المتضمن انضمام الجزائر مع التحفظ إلى  13/091997المؤرخ في  97/341المرسوم الرئاسي رقم -1
والمتضمنة في باريس في  09/09/1896اتفاقية بارن لحماية المصنفات الأدبية والفنية المؤرخة في 

 (.14/09/1997المؤرخة في  61)ج.ر.رقم 28/09/1979والمعدلة في  04/05/1996

المتعلق بحق المؤلف والحقوق  06/03/1997المؤرخ في  10-97الامر-2
 (.12/03/1997في13المجاورة)ج.ر.

في  44المتعلق بحق المؤلف والحقوق المجاورة )ج ر. 19/07/2003المؤرخ في  03/05 الأمر -3
23/07/2003.) 

المؤرخ في  66/155رقم  مرللأالمعدل والمتمم  10/11/2004المؤرخ في  04/15القانون  -4
 (.10/11/2004في 71المتضمن قانون العقوبات)ج .ر. 08/06/1966

 

 ثانيا:المراجع بالفرنسية:
sicleArt 

1-chamoux (B):la loi sur la Froude informatique :de nouvelles 
incrimination.j.c.p1988.doct.3321.  
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 هرســــــــــــــــــــــــــــــــــالف

 02....................................................................................ة ـــــــــــــــــــــــمقدم

  06...............القانوني للتجريم المعلوماتي على ضوء نصوص الملكية الفكرية الإطار: الأولالفصل 

 07 ...............الملكية الصناعية أحكام:نطاق الحماية الجنائية للمعلوماتية من خلال  الأولالمبحث 

 08...................................... الصناعية:براءة الاختراع كحق من حقوق الملكية الأولالمطلب 

 09...................................................................:تعريف براءة الاختراعالأولالفرع 

  08.............................................................حماية براءة الاختراع أهمية:الفرع الثاني

 08. .................الآليشروط منح براءة الاختراع ومدى انطباقها على برامج الحاسب  :الثانيالمطلب 

 08.....................................................الشروط الواجب توافرها في الاختراع :الأولالفرع 

 09 ......................الآليمدى انطباق الشروط الخاصة بالاختراع على برامج الحاسب  :الفرع الثاني

 12............والفنية الأدبيةالملكية  أحكامنطاق الحماية الجنائية للمعلوماتية من خلال  المبحث الثاني:

 12...........................مدى اعتبار المعلوماتية موضوع من موضوعات حق المؤلف :الأولالمطلب 

كموضوع من موضوعات حق الحاسب الآلي  برامجالفقهية المعتمدة في اعتبار  الآراء :الأولالفرع 
 12.........................................................................................المؤلف.....

 15 إدراج برامج الحاسب الآلي ضمن موضوعات حق المؤلف...موقف التشريع الجزائري من  :الفرع الثاني

 18......................................:مدى كفاية الحماية المقررة بنصوص جرائم التقليد المطلب الثاني

 19........................................................:جرائم تقليد المصنفات المعلوماتية الأولالفرع 

 24............................................................الجزاءات المقررة لجرائم التقليدالفرع الثاني:

 29 ...................القانوني للتجريم المعلوماتي على ضوء النصوص المستحدثة الإطارالفصل الثاني:

 30.....................................عطياتملل الآلية:جرائم الاعتداء على نظم المعالجة الأولالمبحث 

 31 ................................................ للمعطيات الآلية:مفهوم نظام المعالجة الأولالمطلب 
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 32............................................... للمعطيات الآلية:تعريف نظام المعالجة الأولالفرع 

 33............................للمعطيات لحماية فنية  الآليةنظام المعالجة  إخضاع أهمية:الفرع الثاني

 34..................................للمعطيات الآلية:صور الاعتداء على نظم المعالجة المطلب الثاني

  34...................للمعطيات الآلية:جريمة الدخول والبقاء غير المشروع في نظم المعالجة الأولالفرع 

 38....................................................على النظام ألعمدي:جريمة الاعتداء الفرع الثاني

 40................................................على المعطيات ألعمديالاعتداء  جريمة:الفرع الثالث

 41................للمعطيات الآلية :العقوبات المقررة لجرائم الاعتداء على نظم المعالجة المطلب الثالث

 42 ....................................................................الأصلية:العقوبات  الأولالفرع 

 43....................................................:العقوبات المقررة للشخص المعنوي الفرع الثاني

 44 .................................................:عقوبة الاشتراك والشروع في الجريمة الفرع الثالث

 44......................................................................:العقوبات التكميليةالفرع الرابع

 46.........................................................المبحث الثاني :جريمة التزوير المعلوماتي

 47.......................................................:جريمة تزوير مستند معلوماتي الأولالمطلب 

 47............................................لجريمة تزوير مستند معلوماتي :الركن الماديالأولالفرع 

 49...........................................:الركن المعنوي لجريمة تزوير مستند معلوماتيالفرع الثاني

 50 ..............................................:جريمة استعمال مستند معلوماتي مزورالمطلب الثاني

 51....................................الركن المادي لجريمة استعمال مستند معلوماتي مزور:الأولالفرع 

 52..................................:الركن المعنوي لجريمة استعمال مستند معلوماتي مزور الفرع الثاني

 55 ........................................................................................مةــــــــــخات

 59..........................................................................ائمة المراجعــــــــــــــــــــــــــــــــق

 63.....................................................................................هرســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالف


